
 

تور مصر   2012سـ                                                د

 

تور باجة ويقة الد سـد ث  ي

 نحن جماهير شعب مصر،

 بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه،

تورنا ناير، .. سـهذا هو د شرين من  يويقة ثورة الخامس وا لع نا، التيث تف حوها  نا، وا با ب فجرها  ل ب شعشـ ل
سلح نا ا لموانحازت إليها قوا  .ةت

نا  بداد فيفضبعد أن ر يان والا هر وا ها كل صور الظلم وا بلاد وعر تحرير وفى طول ا يدان ا ت  لق ض سم لطغ ل ل
تكار ساد والا حوالإقصاء والنهب وا  .لف

نا الكاملة  ية(قوجاهرنا بحقو سا ية، كرامة إ نيش، حرية، عدالة اجتما ن ع نا وآلام )ع هدا شفوعة بدماء  ئ،  شم
نا وجهاد رج نا وأحلام أطفا لمصا نايب نا وسا ئا ن  .ل

يل الخالد، عرفت  نا أعرق دولة على ضفاف ا نا الزاهر؛ فأ بق تار يمة و تعدنا أجواء حضارنا ا نوا قم يخ ع ت لسـ لعظ
يد ومعرفة معاني تو يدة ا تابة، وأطلقت  ييز، وقدمت للعالم أول أبجديات ا ساواة وعدم ا نة وا ح الموا عق للك تم لم لط

سماوي ياء الله ورسالاته ا نت أ لالخالق، وا ن بح تاريخ تض نت صفحات ا لة، وز  . بمواكب الإبداعنالإسانيي

نا الطاهرة  ثور تمرارا  توا ل نا التيسـ ثة ؛ نعلن  ية حد ناء دولة ديمقرا تمسك وحدت المصريين على كلمة سواء،  ي ط لب
ية تا بادئ ا لبا ل  :لم

يتها، وتخضع لإرادته: أولا نه شر تمد  ها، و سلطات؛ يؤ شعب مصدر ا عا ل مل تسـس يا.. س ئوياتها وصلا حو ل تها مسـ
ها تحصن  يازات  ها، لا ا خلفأمانة  تتحمل  .مت

يا تداول ديمقراطينظام حكم : نثا سلميل؛ يرسخ ا ية والحزية، ويضمن لا يا تعددية ا سلطة، ويعمق ا ب  سـ سـ ل للل
شعب  هام ا لنزاهة الاتخابات، وإ يةفيسن نع القرارات الو ن   .طص

ثا يه .. كرامة الفرد من كرامة الوطن: لثا ساء شقائق الرجال، وشريكات فولا كرامة لوطن لا تكرم   فيلنالمرأة؛ فا
ية ئويات الو بات وا نا ل سـ طسـ لم  .لمكت

نا وأملاكا وحلا وترحالا، وضع الخالق أصوها : رابعا لالحرية حق، فكرا وإبداعا ورأيا، و ًسك  حركة الكون فيً
شر  .لبوفطرة ا
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سا يع: مخا ساواة وتكافؤ الفرص بين ا لجما ييز، و: لم نات؛ فلا  نين وموا تمموا ط  فيلا وساطة، ولا محاباة، ط
بات  .جالحقوق والوا

سلطة، وخضوع الدولة للقانون؛ فلا يعلو صوت : سادسا ية ا شرو ليادة القانون أساس حرية الفرد، و ع م سـ
تقل شامخ ية , مسـعلى قوة الحق، والقضاء  تور وإقامة موازين العدالة فيمصاحب رسالة سا سـ حماية الد

 .وصون الحقوق والحريات

ها قيم الوح: سابعا ية؛ تر تقدم وا ثة وانطلاقتها نحو ا ناء الدولة المصرية الحد ية فريضة، وركيزة  سخدة الو نم ل ي ب لتن ط
ية ناء الجماعة الو نين دون تفرقة بين أ يع الموا ية وكفالة الحقوق والحريات  تدال والو سامح والا نا ب ط لجم سط ع طت  .ل

نا سة و: مثا سلحة مؤ نا ا سالدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقوا لم شأن ت تدخل فى ا لية محترفة محايدة لا  ت طن
ياسي بلاد لسـا  .الواقيل، وهى درع ا

يه شرطة تعمل : تاسعا هر  علالأمن نعمة كبرى؛  تهفيتس شعب وحما ي خدمة ا وفرض موازين العدالة، فلا , ل
يادة القانون ية تحترم كرامة الإسان و سات أ سـعدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤ ن ن  .مس

تكامل الوحدة أ: ًعاشرا بل وضرورة مصير، يعضدها ا لمل الأمة العرية؛ نداء تاريخ ودعوة  تآخيمسـتقب  مع لوا
يل والعالم  تداد الإسلاميلندول حوض ا يعيم الا بقرية موقع مصر ومكانها على خريطة الكونلطبا  .لع 

شرحادي بدعيها: ع  ناعمة ونموذج عطاء بحرية  يد لقواها ا ية،  ثقا مريادة مصر الفكرية وا لف سـ  ومفكريها، تجل
ية،  سـتها الو نونها وآدابها وإعلامها، و ية، وصحافتها و ية واللغوية ومراكزها ا ها ا نوجامعاتها، ومجا ي ث طلعلم كنبح ف لمع

شريعة الذيلوأزهرها اشريف  يا للغة العرية الخالدة، وا تداد تاريخه قواما على هوية الوطن، را ل كان على ا ب ع ّ م
نارة للفكر الوس ية الغراء، و مالإسلا نيرم  .لمسـتطى ا

نا  ئو شعارا  نا، وا يتنحن جماهير شعب مصر، إيـمانـا با߸ ورسـالاتـه، وعرفانا بحق الوطن والأمة  سـ ت لي لم ًعل س
ية،  ية والإسا نالو ن تور، نقتديطن ثوابت الواردة بهذا الد سـ ونلتزم با نا الذيل نا، مؤكدين عز نحه لأ بله و م  سـنق نفنم

نه، وعلى  يد على العمل به والدفاع  عالأ يع سلطات الدولة والكافةك بل  ته واحترامه من  جمحما  .قي
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باب الأول تمع: لا  لمجمقومات الدولة وا

ية: الفصل الأول يا سـالمقومات ا  لسـ

 1مادة 

تجزئة، ونظامها  بل ا يادة، موحدة لا  تقلة ذات  لهورية مصر العرية دولة  سـ سـ تقب  .ديمقراطيمجم

شعب  يةالمصريلوا تين العرية والإسلا م جزء من الأ تداده بم ية وبا يل والقارة الأفر م، ويعتز بانتمائه لحوض ا يق لن
يوي ية سـالآ ب، وشارك بإيجا يةفيي ن الحضارة الإسا  .ن

 2مادة 

ية المصدر  شريعة الإسلا بادئ ا ية، و مالإسلام دين الدولة، واللغة العرية لغتها الر لم سم شريعئالريسيب  .للت 

 3مادة 

يين واليهو لمسـيحبادئ شرائع المصريين من ا ية، ئالريسيد المصدر م نظمة لأحوالهم ا شريعات ا شخص  لم لت ِّ لل
ية ياداتهم الرو يار  ية، وا ئونهم الد حو ق تن ي  .خشـ

 4مادة 

شر  تولى  ئونه، و يام على كافة  تص دون غيره با تقلة جامعة،  ية  ئة إسلا نالأزهر اشريف  ي شـ يخ سـ ي لقل مم ه
ية وعلوم الدين واللغة العرية  بالدعوة الإسلا بار العلماء بالأزهر اشريف و.  مصر والعالمفيم ئة  ليؤخذ رأى  ك هي

يةفي تعلقة باشريعة الإسلا ئون ا م ا ل لم  .لشـ

يق أغراضه ية  ية الكا تحقوتكفل الدولة الاعتمادات الما لف تقل غير قابل للعزل، يحدد . ل يخ الأزهر  سـو مشـ
بار العلماء ئة  ياره من بين أعضاء  كالقانون طريقة ا ي هت نحو . خ نظمالذيلوكل ذلك على ا  .ه القانوني 

 5مادة 

بين  نحو ا سلطات؛ وذلك على ا ية، وهو مصدر ا ها ويحميها، ويصون وحدته الو شعب يمار يادة  لما ل ل ن لل طسـ سل
تورفي  .سـ الد

 6مادة 

نظام  ياسيليقوم ا نة لسـا شورى، والموا ية وا بادئ الديمقرا ط على  ل ط نين التيم يع الموا سوى بين  ط  جم  فيت
تعددية بات العامة، وا لالحقوق والوا تداول ج ية والحزية، وا يا ل ا ب سـ سلميلسـ سلطات لا سلطة، والفصل بين ا ل  لل

بين  نحو ا يادة القانون، واحترام حقوق الإسان وحرياته؛ وذلك كله على ا ينها، و توازن  لموا ل ن سـ تورفيبل  .سـ الد
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يام حزب  نس أو الأصل أو الدينسـياسيقولا يجوز  بب ا نين؛  تفرقة بين الموا لج على أساس ا بس ط  .ل

 7مادة 

يد . ، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدسالقوميالحفاظ على الأمن  باريلتجنوا ؛ جإ
نظمه القانون  .يوفقا لما 

 

ثانيالفصل  ية: لا ية والأخلا قالمقومات الاجتما  ع

 8مادة 

تكافل  بل التراحم وا سير  ساواة والحرية، وتلتزم  يق العدل وا لتكفل الدولة وسائل  سـ ي بتلم  عيالاجتماتحق
يع  يق حد الكفاية  تمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على  تضامن بين أفراد ا لجموا تحقل لمج

نين؛ وذلك كله   . حدود القانونفيطالموا

 9مادة 

ييز نين، دون  يع الموا نة وتكافؤ الفرص  توفير الأمن والطمأ تمتلتزم الدولة  ط لجم ن  .يب

 10مادة 

تمع، قوا يةلمجالأسرة أساس ا  .طنمها الدين والأخلاق والو

ها  يخ  تقرارها، وتر ها وا يل للأسرة المصرية، وعلى تما تمع على الالتزام بالطابع الأ يموتحرص الدولة وا قسك سـ سـ ص لمج
نحو  ية وحمايتها؛ وذلك على ا لالأخلا نظمه القانونالذيق  .ي 

بات الم يق بين وا تو جوتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وا ف ها العامل  .عملرأة نحو أسرتها و

يلة والمطلقة والأرملة ناية وحماية خاصة للمرأة ا لمعوتولى الدولة   .ُع

 11مادة 

ية، والحقائق  ية والو يع للترية والقيم الد توى الر نظام العام، وا نترعى الدولة الأخلاق والآداب وا ي ب سـ طل نلم ف
ثقافة العرية، والتراث  ية، وا با ل تاريخيلعلم نظمه القانونوالحضاري لا شعب؛ وذلك وفقا لما  ي   .لل

 12مادة 

تعليم والعلوم والمعارف تمع، وتعمل على تعريب ا ية والحضارية واللغوية  ثقا لتحمى الدولة المقومات ا للمجل  .ف
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 13مادة 

ية محظور شاء الرتب المد نإ  .ن

 

ثالث تصادية: لالفصل ا  قالمقومات الا

 14مادة 

تصاد  يق االوطنيقيهدف الا ل إلى  يق الرفاه، والقضاء تحق شة و توى ا شاملة، ورفع  تحقية المطردة ا ي سـ ل لمعنم م ت
تاج والدخل  بطالة، وزيادة فرص العمل والإ نعلى الفقر وا  .القوميل

سـتهلك،  توزيع، وحماية حقوق ا تكافل، وضمان عدالة ا ية وا ية على إقامة العدالة الاجتما لموتعمل خطة ا ل ل ع لتنم
شاركة بين رأس المال والعمل والمحافظة على حقوق العاملين، و سام العادل فيلما ية، والا ت تحمل تكايف ا نم قل لت

 .لعوائدها

ياة  تاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل  حويجب ربط الأجر بالإ ن
ناء على قانونفيكريمة لكل مواطن، وحد أقصى  نه إلا  ثنى  ب أجهزة الدولة لا  م  .يسـت

 15مادة 

تصاد أساسيالزراعة مقوم  ية الوطنيق للا ية وزيادتها، وتعمل على  نم، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزرا تع
يق الأمن  ية وحمايتها، و ية والثروة ا يوا سلالات ا ية وا با ناف ا يل والأ تحقالمحا لسمك ن لح ل ت ن ص ، وتوفير الغذائيلص

تاج  نبات الإ سن إدارته وسويقه، ودعم االزراعيمتطل لص و ت يةح  .عناعات الزرا

ية، ويحمى الفلاح والعامل  تخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتما نظم القانون ا عو سـ  من الزراعيي
تغلال  .سـالا

 16مادة 

بادية شة الفلاحين وأهل ا توى  بادية، وتعمل على رفع  ية الريف وا لتلتزم الدولة  ي سـ ل معنم م  .بت

 17مادة 

ناعة مقوم  تصاد الوأساسيلصا ناعات ق للا يةلصطني، وتحمى الدولة ا ناعي، تيجالإسترا تطور ا لص، وتدعم ا ل ُ ْ َ
يقاتها ثة و يات الحد بوتضمن توطين ا ي تطن  .لتق

ناعات الحرية والصغيرة فوترعى الدولة ا  .لص
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 18مادة 

ها،  تغلا سن ا شعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، و ية للدولة ملك ا لالثروات ا سـ ح ل لطبيع
يال فيهاومراعا  .جة حقوق الأ

تصرف  ناء على قانونفيلولا يجوز ا ها، أو التزام مرفق عام، إلا  تغلا ياز با نح ا ب أملاك الدولة، أو  سـ لت  .مم

هو ملك الدولة  .فوكل مال لا مالك له 

 19مادة 

تداء عليها نع الا يتها، و ية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها و ياه ثروة و يل وموارد ا عنهر ا نم ن لم من ت ط نظم القانون .ل ي و
 .نوسائل الاتفاع بها

 20مادة 

ية، وإزالة ما يقع  يات ا يانة الآثار وا ية وبحيراتها، و يعتلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها الما لمحم ص لطبئ
 .عليها من تعديات

 21مادة 

تعاوية والخاصة والوقف، وتحم ها العامة وا شروعة بأنوا ية ا نتكفل الدولة ا ل علم نظمه القانونلملك  .ييها؛ وفقا لما 

 22مادة 

تمعوطنيللأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب   .لمج على الدولة وا

 23مادة 

ها تقلا ها، وتكفل ا تعاويات بكل صورها، وتد لترعى الدولة ا سـعم ن  .ل

 24مادة 

ية  يفتها الاجتما ية الخاصة مصونة، تؤدى و عا ظ تصاد فيلملك تكار، وحق  دون انحراف أالوطنيق خدمة الا حو ا
نة فيولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا . الإرث فيها مكفول ؛ ولا تنزع قضائي القانون، وبحكم فيلمبي الأحوال ا

نفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما ُإلا   .للم

نظمه القانون  .يوذلك كله وفقا لما 

 



 7

 25مادة 

ياء نظام الوقف  يعهالخيريحتلتزم الدولة بإ  .تشج و

تحقيها؛ وفقا  تثمارها، وتوزيع عوائده على  شائه وإدارة أمواله، وا نظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إ سـو ن مي س
 .لشروط الواقف

 26مادة 

ية العامة تكايف الما ية أساس الضرائب وغيرها من ا لالعدالة الاجتما ل ل  .ع

ها ولا إلغاؤها إلا بقانون، و شاء الضرائب العامة ولا تعد يلولا يكون إ  غير الأحوال فيُلا يعفى أحد من أدائها ن
نة  يف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا .  القانونفيلمبيا  . حدود القانونفيتكلولا يجوز 

 27مادة 

يب  ته فينصللعاملين  يذ  تاج والمحافظة على أدواته و ية الإ شروعات وفى أرباحها، ويلتزمون  خط إدارة ا ن نم تنفلم بت
ية، وفقا للقانون وحداتهم الإفي جتا  .ن

يل العمال  بين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام فيتمثويكون  سين بالمائة من عدد الأعضاء ا تخ حدود  لمنخم
بة لا تقل عن ثمانين بالمائة .  هذه المجالسفي يل صغار الفلاحين وصغار الحريين  سـويكفل القانون  نث بتم  فيف

تعاوي يات ا نعضوية مجالس إدارة ا ل يةلجمع نا ية وا عة الزرا لص  .ع

 28مادة 

نات والمعاشات تأ يشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال ا ل  .مت

نظم القانون ذلك  .يو

 29مادة 

بارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل تأميم إلا لا تلا يجوز ا  .عل

 30مادة 

 .المصادرة العامة للأموال محظورة

 .قضائية إلا بحكم ولا تجوز المصادرة الخاص
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باب  ثانيلا  الحقوق والحريات: لا

ية: الفصل الأول  لشخصالحقوق ا

 31مادة 

تمع والدولة احترامها وحمايتها سان، يكفل ا لمجالكرامة حق لكل إ  .ن

سان أو ازدراؤهأيولا يجوز بحال إهانة   .ن إ

 32مادة 

نظمه القانون ية المصرية حق، و يا  .لجنسـ

 33مادة 

نون لدى ال ساوون طالموا ينهم فيمتقانون سواء؛ وهم  ييز  بات العامة، لا  ب الحقوق والوا  . ذلكفيتمج

 34مادة 

ية حق   .؛ وهى مصونة لا تمسطبيعيلشخصالحرية ا

 35مادة 

يد حرته  نقل ولا  نعه من ا سه ولا  شه ولا  بض على أحد ولا  بس، لا يجوز ا يفيما عدا حالة ا ي ت ب تقي ح ت لل متف لق تل
يد إلا بأمر بأي يق قضائيق  تلزمه ا تحقبب  لس  .يسـم

تابة خلال  باب ذلك  يد حرته بأ بلغ كل من  كويجب أن  سـ ي نتيتقي شرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة ثا ع 
يق معه إلا  يد حرته؛ ولا يجرى ا شرين ساعة من وقت  يق خلال أربع و تحقا لتحق تق يل ي يه؛ فيع م حضور محا

 .فإن لم يكن ندب له محام

يد حرته، ولغيره، حق ا يولكل من  بوع، وإلا تق يه خلال أ سـتظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل  فل
 .وجب الإفراج حتما

بس  نظم القانون أحكام ا لحو ياطيي تحقاقحتالا بابه، وحالات ا سـ ومدته وأ بس  سـ تعويض وأدائه عن ا لحا ل
ياطي بهحتالا نفذة بمو يذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم ا ج، أو عن  لمنف  .ت

 36مادة 

ب يد حرته يقكل من  بس، أو  يه، أو  يض  تقعل تهبأييح ته بما يحفظ كرا يد، تجب معا م  به، ولا . ملق يولا يجوز تعذ
نويا يا أو  به، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بد معتر ن  .هي
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سه إلا  يا، وخاضعة للإشراف فيحبولا يكون حجزه ولا  يا و سا صح أماكن لائقة إ ن  .القضائين

 .ا، وفقا للقانونُ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبهشيءومخالفة 

يهبشيء مما تقدم، أو التهديد أيوكل قول صدر تحت وطأة  نه، يهدر ولا يعول  عل   .م

 37مادة 

سجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف  نافى كرامة الإسان، أو القضائيلا يه كل ما  ن، ويحظر  ي ف
ته للخطر  .صحيعرض 

سر لهم يل المحكوم عليهم، و تأ يوتعنى الدولة  ه تب ياة الكريمة بعد الإفراج عنهمُ بل ا لح   .سـ

 38مادة 

نين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة طياة الموا ية . لح نولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرية والإلكترو ق
بتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال  ية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مرا ها قوالمحادثات ا تف ل

ينها القانون، وبأمر التي ببقضائييب   .مس 

 39مادة 

بتها إلا . للمنازل حرمة ها، ولا مرا تغاثة، لا يجوز دخوها، ولا  قوفيما عدا حالات الخطر والا ش تفتيل  فيسـ
نة  يت والغرضقضائي القانون، وبأمر فيلمبيالأحوال ا تو بب يحدد المكان وا ق  لس يه من . م نازل فيتنبويجب  لم ا
تفبل دخوها أو  ل  .تيشهاق

 40مادة 

ية نة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإسان مما يهدده من ظواهر إجرا ياة الآ ما نم  .لح

 41مادة 

نسد الإسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ية بغير . لج ية أو ا تجارب ا يه ا لعلمولا يجوز أن تجرى  ب ل لطعل
تق نحو فيرة لمسـرضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس ا ية، وعلى ا ل العلوم ا نظمه القانونالذيلطب  .ي 

 42مادة 

هجرة مكفولة نقل والإقامة وا لحرية ا نعه من العودة أيولا يجوز بحال إبعاد . لت م مواطن عن إقليم الدولة، ولا 
يه يه إلا بأمر . لإ نعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية  علولا يكون  بب، ولمدة قضائيم  .محددةمس 
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ثانيالفصل  ية: لا يا ية وا سـالحقوق المد سـ  لن

 43مادة 

تقاد مصونة سماوية؛ . عحرية الا بادة للأديان ا ية وإقامة دور ا شعائر الد لوتكفل الدولة حرية ممارسة ا لع ي نل
نحو  نظمه القانونالذيلوذلك على ا  .ي 

 44مادة 

ياء كافة تعريض بالرسل والأ نبتحظر الإساءة أو ا ل ُ. 

 45مادة 

تصوير أو غير ذلك من .  مكفولةوالرأية الفكر حري تابة أو ا بير عن رأيه بالقول أو ا سان حق ا لولكل إ تع لكن ل
بير شر وا تعوسائل ا لن  .ل

 46مادة 

تلفة حق لكل مواطن بدعين . لمخحرية الإبداع بأشكاله ا نون والآداب، وترعى ا لموتنهض الدولة بالعلوم وا لف
تكا تمعبوالمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وا ها لمصلحة ا لمجراتهم، وتعمل على  تدابير اللازمة . تطبيق لوتخذ الدولة ا ت

ثقافيللحفاظ على التراث  يةالوطني لا ثقا شر الخدمات ا ف، وتعمل على  ل  .ن

 47مادة 

يانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداوها، حق تكفله الدولة لكل  لالحصول على المعلومات وا لب
تعارض مع الأمن مواطن؛ بما لا ياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا  ي يمس حرمة ا نظم القانون . القوميلح يو

تظلم من رفض إعطائها، وما قد  ها، وطريقة الحصول على المعلومات، وا لقواعد إيداع الوثائق العامة و حفظ
ساءلة  .ميترتب على هذا الرفض من 

 48مادة 

شر وسائر وسائل باعة وا نحرية الصحافة وا تمع .  الإعلام مكفولةللط تقلال لخدمة ا لمجوتؤدى رسالتها بحرية وا سـ
بير عن اتجاهات  هام الرأيلتعوا نه وتوجيهه فيس العام والإ تمع فيي تكو ية للدولة وا لمج إطار المقومات الأسا سـ

يات الأ نين و ياة الخاصة للموا بات العامة، واحترام حرمة ا تضوالحفاظ على الحقوق والحريات والوا ط مقلح من ج
ها أو مصادرتها إلا بحكم القومي ها أو  غلق؛ ويحظر و شره وسائل الإعلام محظورة، . قضائيقف تنوالرقابة على ما 

ناء أن تفرض عليها رقابة محددة  ئة العامةفيسـتثويجوز ا  .لتعب زمن الحرب أو ا
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 49مادة 

ها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص  يع أنوا ها،  عحرية إصدار الصحف و باري أو طبيعي صريمبجمتملك  .عتا

بث  شاء محطات ا نظم القانون إ لو ن يفزيوني الإذاعيي  . وغيرهاالرقمي ووسائط الإعلام لتلوا

 50مادة 

ية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك  تظاهرات ا نظيم الاجتماعات العامة والمواكب وا نين حق  سلمللموا ل ت لط
نظمه القانون يناء على إخطار   .ب

نتة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو وحق الاجتماعات الخاص  . عليهالتصا

 )51(المادة 

ها بحرية،  شا ية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس  سات الأ يات والمؤ نين حق تكوين ا طللموا ن هل س لجمع ط
بارية ية الا ها ا توتكون  عشخص ل  .ل

ئاتها الإدارية إلا بحكم  ها أو حل  سلطات  يولا يجوز  هلل بين بالقانونقضائيحل نحو ا لم؛ وذلك على ا  .ل

 )52(المادة 

تعاويات مكفولة نقابات والاتحادات وا شاء ا نحرية إ ل ل بارية، وتقوم على أساس . ن ية الا ها ا توتكون  عشخص ل ل
ها بحرية، وشارك ديمقراطي شا ت، وتمارس  توى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن فيطن تمع وفى رفع  مسـ خدمة ا لمج
هم  .قحقو

ها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم ولا يجو سلطات  حلز   .قضائيلل

 )53(المادة 

ية، وإدارتها على أساس  نقابات ا ننظم القانون ا ل ساءلة أعضائها عن ديمقراطيلمهي م، وتحديد مواردها، وطريقة 
هم  هم فيكسلو شا ط ممارسة  هنين يةلما يق شرف أخلا ق وفق موا ية. ث نة سوى نقابة  نظيم ا شأ  نولا  ه ت مهن لمل  ت
 .واحدة

سلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم   .، ولا تفرض عليها الحراسةقضائيللولا يجوز 

 )54(المادة 

يعه تابة وتو سلطات العامة  بة ا قلكل شخص حق مخا ب ك ل بتها باسم الجماعات إلا للأشخاص . ط طولا تكون مخا
بارية  .عتالا
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 )55(المادة 

ياة العامة واجب فيمشاركة المواطن   في الرأين مواطن حق الاتخاب، والترشح، وإبداء ؛ ولكلوطنيلح ا
تاء باشرة هذه الحقوق. سـتفالا نظم القانون  مو  .ي

ناخب يه شروط ا بين دون طلب، متى توافرت  نا يانات ا لوتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة  ل فب  .خ

يدتها ونزاهتها تاءات والاتخابات و حوتكفل الدولة سلامة الا نتف تأثير فى شىء من ذلك وتدخل أجهزته. سـ لا با
 .جريمة يعاقب عليها القانون

 )56(المادة 

باتهم  ينهم على أداء وا هم وحرياتهم، و يمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقو جترعى الدولة مصالح المصريين ا تعق لمق
تمع  هامهم المصريلمجالعامة نحو الدولة وا س، وشجع إ ية الوطنفيت  .تنم 

شاركتهم  نظم القانون  مو تاءاتفيي سـتف الاتخابات والا  .ن

 )57(المادة 

لنح الدولة حق الاتجاء للأجانب المحرومين  تورفيتم ها الد سـ بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى   .يكفل

يين يا ئين ا سليم اللا سـويحظر  سـ لت نظمه القانون. ج  .يوكل ذلك وفقا لما 

ثالث ية: لالفصل ا تصادية والاجتما عالحقوق الا  ق

 )58(المادة 

تعليم فيلكل مواطن الحق  تلفة مجاني الجودة، وهو عاليالل ا ية، فيلمخ بمراحله ا سات الدولة ا يم كل مؤ لتعلس
تعليم في وإلزامي تدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرىالأساسيل مرحلة ا ل، وتخذ الدولة كافة ا  .ت

تعليم  لوتعنى الدولة با تعليم بكل أنواعالفنيُ ل، وشجعه، وشرف على ا ت ناتج ت ية من ا بة كا له، وتخصص له  فسـ ن
 .القومي

ها؛ وذلك كله بما  ية وأهدا ية وغيرها بخطة الدولة ا ية العامة والخاصة والأ سات ا يع المؤ فوتلتزم  يم هل يم س تعلجم لتعل ل
تاج تمع والإ تعليم وحاجات ا نيحقق الربط بين ا  .لمجل

 )59(المادة 

بحث  بحث لعوالجامعات والمجامع ا.  مكفولةالعلميلحرية ا لية واللغوية ومراكز ا تقلة، وتخصص العلميلم مسـ 
ناتج  ية من ا بة كا لها الدولة  فسـ  .القومينل
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 )60(المادة 

ية  سـاللغة العرية مادة أسا يةفيب سات ا تلفة بكل المؤ تعليم ا يم مراحل ا س لمخ  .لتعلل

تاريخ  ية وا لوالترية الد ي تان الوطنينب بل فيسي مادتان أسا تعليم  ق ا  .عه بكل أنواالجامعيل

تلفة ية ا تخصصات ا تدريس القيم والأخلاق اللازمة  لمخوتلتزم الجامعات  لعلم لل  .ب

 )61(المادة 

ها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث نا يف  ية و بعتلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأ م تجف توتولى . م
تور نوات من تاريخ العمل بالد شر  تمع خلال  شاركة ا سـيذها  سـ ع لمجبم  .تنف

 )62(لمادة ا

ناتج  ية من ا بة كا ية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة  لالرعاية ا سـ فلصح  .القومين

تأمين  ية، وا توفير خدمات الرعاية ا لوتلتزم الدولة  لصح  الجودة، ويكون ذلك عالي وفق نظام عادل الصحيب
 .بالمجان لغير القادرين

ت تقديم العلاج بأشكاله ا ية  شآت ا يع ا لمخوتلتزم  ب لصح ن  حالات الطوارئ أو الخطر على فيلفة لكل مواطن لمجم
ياة  .لحا

تجات  يع المواد وا ية، وتحقق من جودة خدماتها، وتراقب  شآت ا نوشرف الدولة على كافة ا جم ت لصح ن لمت لم
تدابير  شريعات وتخذ كافة ا تصلة بالصحة؛ وتصدر ا لووسائل الدعاية ا ت ت  . تحقق هذه الرقابةالتيللم

 )63(المادة 

يمةفيق لكل شخص الح ية  ئة  سل  صح تخدام الموارد . يب تلوث، وا ئة وحمايتها من ا سـوتلتزم الدولة بصون ا ل يب ل
يال فيها ئة، والحفاظ على حقوق الأ ية؛ بما يكفل عدم الإضرار با جا بي ليع  .لطب

 )64(المادة 

ساواة والعدالة وتكافؤ الفر بادئ ا لمالعمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس   .صم

تضى قانونأيولا يجوز فرض   .بمق عمل جبرا إلا 

نين على أساس الجدارة، دون فيويعمل الموظف العام  يح الدولة الوظائف العامة للموا شعب، و ط خدمة ا ت تل
 .محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون
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تقاعد فيوتكفل الدولة حق كل عامل  تأمين ل الأجر العادل والإجازات، وا ية، الاجتماعيلوا لصح، والرعاية ا
ية  سلامة ا نوالحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط ا ولا يجوز فصل .  أماكن العمل؛ وفقا للقانونفيلمهل

نصوص عليها فيالعامل إلا   . القانونفيلم الحالات ا

سلميوالإضراب  نظمه القانونلا  .ي حق، و

 )65(المادة 

هداء ثورة الخا هداء الحرب والواجب شتكرم الدولة  ناير وغيرهم من  شرين من  شمس وا ي  والمصابين الوطنيلع
 في الحرب وما فيوتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين . فيها

نائهم ولزوجاتهم الأولوية . حكمها  . فرص العملفيبويكون لهم ولأ

نظمه القان يوكل ذلك وفقا لما   .ونً

 )66(المادة 

تأمين   .الاجتماعيلتكفل الدولة خدمات ا

سه أو أسرته، الاجتماعي الضمان فيولكل مواطن الحق   حالات العجز عن فينف؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة 
يخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية بطالة أو ا شـالعمل أو ا  .لل

 )67(المادة 

ناسب لصغار تظمة، ولكل من لا متعمل الدولة على توفير معاش  يين والعمالة غير ا ن الفلاحين والعمال الزرا لمع
تأمين  نظام ا لتع  ب  .الاجتماعييتم

نظم القانون ذلك  .يو

 )68(المادة 

يف والغذاء  سكن الملائم والماء ا نظا  . حقوق مكفولةالصحيللم

بادر يع ا ية، و ية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتما بنى الدولة خطة و لمو شج ع تن ط تعاويات تت ية وا نات الذا ل ت
تخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق  سـالإسكاية، ونظيم ا ت ن

يال  .جالأ

 )69(المادة 

يع  .للجمممارسة الرياضة حق 
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ي يا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير  شاف الموهوبين ريا تمع ا سات الدولة وا شجوعلى مؤ ض ت لتس ك ع ممارسة لمج
 .الرياضة

 )70(المادة 

ية، فيلكل طفل، فور الولادة، الحق  ية، ومأوى، وخدمات  ناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أسا صح اسم  سـ م
ية ومعرية ية ووجدا ية د فو نن ي  .تنم

يله واندماجه  ند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأ ته  ته وحما هوتلتزم الدولة برعا ع ي تمعفيي  .لمج ا

بل تجاوزه سن الإلزام ويحظ يل الطفل،  قر  يميتشغ تمراره في، لتعلا نع ا ناسب عمره، أو  سـ أعمال لا  تم  فيت
تعليم  .لا

تجازه  ساعدة القانوية، ويكون ا تجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له ا حولا يجوز ا نح ناسب؛ فيلم م مكان 
سين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، يه الفصل بين ا لجنيراعى  بالغينف تجاز ا بعد عن أماكن ا ل وا  .حل

 )71(المادة 

يا  يا واجتما يا و يا وبد يا و يا وثقا يا و يتهم رو هم و باب، وتأ نشء وا عتكفل الدولة رعاية ا سـ ن علم نم نفشـ فل خلق ح يل تل ه
ية الفاعلة يا شاركة ا ينهم من ا تصاديا، و سـوا سـ للم تمك  .ق

 )72(المادة 

ي يا و ًتلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة  يمً يا، وتوفر لهم فرص العمل، تعلصح تصاديا واجتما ًا وا ع ً ثقافة وترتقيق ل با
ياجاتهم ناسب ا ية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما  تالاجتما ي  .حع

 )73(المادة 

نس سرى للإسان، وتجارة ا تغلال ا هر، والا لجيحظر كل صور ا نلق لق سـ ُ. 

 .ُويجرم القانون كل ذلك

 

 الحرياتضمانات حماية الحقوق و: الفصل الرابع

 )74(المادة 

 . الدولةفيسـيادة القانون أساس الحكم 

تان لحماية الحقوق والحريات تان أسا تقلال القضاء وحصانة القضاة ضما سيوا ن  .سـ
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 )75(المادة 

تقاضي ناس كافةلا  .لل حق مصون ومكفول 

تقريب جهات  تقاضيبوتلتزم الدولة   . القضايافي وسرعة الفصل لا

 . من رقابة القضاءإداريار  عمل أو قرأيويحظر تحصين 

يه  يعيضولا يحاكم شخص إلا أمام قا ية محظورةلطبا نا ئ؛ والمحاكم الا ثت  .سـ

 )76(المادة 

نص  ية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا  بالعقوبة  توريشخص ، ولا قضائي، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قانوني أو سـد
تاريخ نفاذ القانون  .لعقاب إلا على الأفعال اللاحقة 

 )77(ة الماد

تصةالتيفيما عدا الأحوال  ية  ية إلا بأمر من جهة قضا نا مخ يحددها القانون، لا تقام الدعوى ا ئ ئ  .لج

ته  بت إدا نوالمتهم برئ حتى  ناية يجب فين محاكمة قانوية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فيتث ج 
نح  نه، ويحدد القانون ا لجأن يكون له محام يدافع   . أن يكون للمتهم محام فيها يجبالتيع

ناف الأحكام الصادرة  نظم القانون ا تئو نايةفيسـي نحة أو  ج   .ج

تضاءللمجنيوتوفر الدولة الحماية  ند الا بلغين  هود والمتهمين وا ق عليهم وا عش لم  .ل

 )78(المادة 

 .حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول

يا وسائل الاتجاء إ لويضمن القانون لغير القادرين ما همل  .قلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقو

 )79(المادة 

شعب لتصدر الأحكام ونفذ باسم ا يذها جريمة . ت يل  يذها أو  تص عن  ناع الموظف العام ا نفوا تنف ت تعطم لمخ ت
تصةفييعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له  باشرة إلى المحكمة ا ية  نا لمخ هذه الحالة حق رفع الدعوى ا ئ  .ملج

 )80(المادة 

ية ولا في من الحقوق والحريات المكفولة أيتداء على عكل ا نا سقط عنها الدعوى ا تور جريمة لا  ئ الد لج ت سـ
تداء يه الا تقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع  ية با عالمد عل ل  .ًن
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باشر ية عنها بالطريق ا نا لموللمضرور إقامة الدعوى ا ئ  .لج

يابة الالقوميوللمجلس  ن لحقوق الإسان إبلاغ ا تدخل أيعامة عن لن هذه الحقوق، وله أن  ي انتهاك   الدعوى فيل
ته  نضما إلى المضرور، وأن يطعن  ية  لمصلحالمد  . الأحكامفيمن

 )81(المادة 

تقاصا يلا ولا ا بل  شخص المواطن لا  يقة  نالحقوق والحريات ا تعط ب  .تقللص

هلأيولا يجوز  يدها بما يمس أ نظم ممارسة الحقوق والحريات أن  صل قانون  يق  .ا وجوهرهاي

تعارض مع المقومات الواردة  يوتمارس الحقوق والحريات بما لا  تورفيُ تمع بهذا الد سـ باب الدولة وا  .لمج

 

ثالث باب ا لا سلطات العامة: ل  لا

ية: الفصل الأول شر سلطة ا يعا ت  لل

شتركة: الفرع الأول  مأحكام 

 )82(المادة 

شورى نواب ومجلس ا ية من مجلس ا شر سلطة ا لتكون ا ل يع ت ل  .لت

بين  نحو ا لمويمارس كل منهما سلطاته على ا تورفيل  .سـ الد

 )83(المادة 

شورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى نواب ومجلس ا للا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ا  .ل

 )84(المادة 

ية  نا ئفيما عدا الحالات الا ثت هام العضالتيسـ شورى  نواب أو ا تفرغ عضو مجلس ا لم يحددها القانون،  ل ل وية، ي
نظمه القانون ته أو عمله؛ وذلك وفقا لما  تفظ له بو يو  .ظيفيح

 )85(المادة 

يد ولا شرط ته  يا يد  شعب بأسره، ولا  بقنوب العضو عن ا بتق ن ل  .ي
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 )86(المادة 

ية يمين الآ باشر عمله، ا بل أن  سه،  تيؤدى العضو أمام  ي لمجل سم با߸ العظيم أن أحافظ مخلصا على «: ق قأ
نظام  هوريلا شعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على ، لجما تور والقانون، وأن أرعى مصالح ا لوأن أحترم الد سـ

يه تقلال الوطن وسلامة أرا ضا  .»سـ

 )87(المادة 

نقض بالفصل  لتص محكمة ا سين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز فيتخ لمجل صحة عضوية أعضاء ا
ية للا يجة النها نثلاثين يوما من تاريخ إعلان ا ئ تن تين يوما من تاريخ وروده فيتخاب، وتفصل ل سـ الطعن خلال 

 .إليها

بطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم بطلان العضوية،  توفى حالة الحكم   .ب

 )88(المادة 

ئا من أيلا يجوز لعضو  تأجر  شترى أو  سين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن  شي من ا سـ ي يلمجل
ها عقد التزام أو أموال الدولة، ولا أن يؤجرها يه، ولا أن يبرم  ها  ئا من أمواله، ولا أن يقا ها  مع أو  يض ي عليع ش يب

 .توريد أو مقاولة

ها وفى نهاية كل عام، يعرض على  ند تر ند شغل العضوية و ية،  تعين على العضو تقديم إقرار ذمة ما كو ع ع ل ي
 .مجلسه

ب نا بب العضوية أو  ية؛  سوإذا تلقى العضو هدية نقدية أو  س بمن بي يتها إلى الخزانة العامة للدولةع  .ملكتها، تؤول 

نحو  نظمه القانونالذيلوكل ذلك على ا  .ي 

 )89(المادة 

تعلق بأعماله  بديه من آراء  سأل العضو عما  تلا  ي ُ يهينتمي الذي المجلس فيي  .ل إ

 90مادة 

بس، اتخاذ فيلا يجوز،  وفى غير دور . سهمجل ضد العضو إلا بإذن سابق من جنائي إجراء أيلتل غير حالة ا
ند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء تب المجلس، ويخطر المجلس  تعين أخذ إذن  عالانعقاد   .مكي

بت  تعين ا لوفى كل الأحوال  نائي طلب اتخاذ الإجراء فيي  ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا لجا
بولا تبر الطلب  مقا  .ع
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 91مادة 

 .انونيتقاضى العضو مكافأة يحددها الق

 92مادة 

نة القاهرةمجلسيمقر  شورى مد نواب وا ي ا ل  .ل

ساته في منهما لأيويجوز  ية عقد  نا جل الظروف الا ئ ثت هورية، أو فيسـ ناء على طلب ريس ا لجم مكان آخر؛  ئ ب
 .ثلث عدد أعضاء المجلس

نه من قرارات، باطل  .عواجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر 

 93مادة 

نواب و لسات مجلس ا يةجل شورى  نمجلس ا  .علل

هورية، أو الحكومة، أو ريس المجلس، أو في منهما أيويجوز انعقاد  ناء على طلب ريس ا سة سرية؛  ئ  لجم ئ ب جل
شة  نا قشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت ا لم  في الموضوع المطروح أمامه تجرى فيع

ية أو سرية نسة   .علجل

 94مادة 

هور لجميدعو ريس ا شورى للانعقاد للدور ئ نواب ومجلس ا لية كلا من مجلس ا ل نوي العاديً بل يوم لسـا ق 
تور  تمع كل منهما بحكم الد توبر، فإذا لم تتم الدعوة  هر أ يس الأول من  سـا يجك ش يوم المذكورفيلخم  .ل ا

تمر دور الانعقاد  هورية دور الانعقاد بعالعادييسـو هر على الأقل، ويفض ريس ا ية أ لجم لمدة ثما ئ ش د موافقة ن
بل اعتماده الموازنة العامة للدولة نواب  قكل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس ا  .ل

 95مادة 

سين أييجوز انعقاد  هورية، أو فيلمجل من ا ناء على دعوة من ريس ا نظر أمر عاجل،  لجم اجتماع غير عادى؛  ئ ب ل
شر أعضاء المجلس على الأقل  .عُالحكومة، أو طلب موقع من 

 96مادة 

ية أعضائهمجلسي من أينعقاد لا يكون ا تخذ قراراته، إلا بحضور أ يحا، ولا  شورى  نواب وا ب ا ت صح ل  .غلل

ية المطلقة للحاضرين ية خاصة، تصدر القرارات بالأ شترط فيها أ بوفى غير الأحوال ا ب غللم ساوى . غل ند  تو ع
تبر الأمر   . شأنه مرفوضافي جرت المداولة الذييعالآراء 
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 97مادة 

يتخب كل مجلس ر ئي بين ن يلين من بين أعضائه ا تخسا وو نوي أول اجتماع لدور الانعقاد فيلمنك  العادي لسـا
شريعيالأول، لمدة الفصل  نواب، ونصف الفصل لتا شريعيل لمجلس ا شورىلتا وإذا خلا مكان . ل لمجلس ا

تخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه  .ينأحدهم 

ثلث أعضاء  يع الأحوال يجوز  لوفى  سين،  من أيجم نوي أول اجتماع لدور الانعقاد فيلمجلا ، العادي لسـا
تخابات جديدة  يهلأينطلب إجراء ا كيل من ريس المجلس وو  .ئ

 98مادة 

تولى أكبر  تة،  هورية بصفة مؤ نصب ريس ا شورى،  نواب، أو ريس مجلس ا يند تولى ريس مجلس ا ل ل قع لجم ئ م ئ ئ
نا رئاسة المجلس طوال تلك المدة سـالويلين   .ك

 99مادة 

شر ي تصاصاته؛ و ية ممارسة ا يه و نظيم العمل  ية  ته الدا نضع كل مجلس لا ت خل تئح خك يف ف يةفيل  .سم الجريدة الر

 100مادة 

تولى ذلك ريس المجلس نظام داخله، و ئتص كل مجلس بالمحافظة على ا ي ل  .يخ

سلحة دخول لأيولا يجوز  نه إلا بطلب من ريس المجأيم قوة  سين أو الوجود على مقربة  ئ من ا م  .لسلمجل

 101مادة 

هورية، وللحكومة، ولكل عضو  لجملريس ا نواب، اقتراح القوانينفيئ  .ل مجلس ا

نه إلى المجلس نواب؛ لفحصه وتقديم تقرير  تصة بمجلس ا ية ا نو نة ا شروع قانون إلى ا عويحال كل  ل لمخ ع ل للج  .م

ية، إلا إذا أ نو نة ا عولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى ا ل تصة للج نة ا لمخجازته ا للج
با. بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك نة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها  سبفإذا رفضت ا  .مللج

ية  سهفينوكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثا  .نف دور الانعقاد 

 102مادة 

شورى إقرامجلسي من لأيلا يجوز  نواب وا ل ا شروع قانون إلا بعد أخذ ل يهالرأيمر   .عل 

تجزئة  تعديل وا لولكل مجلس حق ا تعديلاتفيل  .ل المواد، وفيما يعرض من ا
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تين يوما،  بعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن  سين  شروع قانون يقره أحد ا ًوكل  سـ ي لمجل م
ية شر يعلا تدخل فيها العطلة ا سانًولا يكون قانونا إلا إذا . لت  .لمجلأقره ا

 103مادة 

هم من بين تشريعيإذا قام خلاف  تار كل مجلس  شرين عضوا  شتركة من  نة  شكل  سين،  نصف بين ا يخ ع م لج ت لمجل
ته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف يح  ناء على تر نأعضائه  شـ  .لجب

سين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، نواب لمجلوتعرض هذه المقترحات على كل من ا ل يعرض الأمر على مجلس ا
ية عدد الأعضاءينتهـيويؤخذ بما  يه من قرار يصدره بأ ب إ  .غلل

 104مادة 

شر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا  سة  يصدره خلال  هورية بكل قانون أقر؛  نواب ريس ا عبلغ مجلس ا خم ل ل لجمي ئ
تاريخ يه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك ا لاعترض   .عل

ية فيرد القانون وإذا لم ي ية بأ نواب ثا يعاد، أو أقره مجلس ا ب هذا ا ن ل تقر قانونا ثلثيغللم سـ عدد الأعضاء، ا
 .وأصدر

هر من تاريخ صدور القرارفيفإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه  بل مضى أربعة أ سه  ش دور الانعقاد  ق  .نف

 105مادة 

بة فى موضوع علأي سين إبداء اقتراح بر غ من أعضاء ا ئام إلى ريس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد لمجل
 .الوزراء

 106مادة 

شة موضوع  نا شورى، على الأقل، طلب  شرة من مجلس ا نواب، أو  شرين عضوا من مجلس ا قيجوز  ل ع ل ملع
شأنه ياسة الحكومة  يضاح  بعام لا سـ  .تس

 107مادة 

شورى، الحق فيلكل عضو،  نواب أو مجلس ا ل مجلس ا يفيل تعلق بأداء ب الحصول على أية  تانات أو معلومات 
تور) 47( المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة فيعمله   .سـمن الد

 108مادة 

توبة إلى  تقدم بالمقترحات ا لمكلكل مواطن أن  سائل العامةمجلسي من أيي شأن ا شورى  نواب وا لم ا ب ل  .ل
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تصين، أيوله أن يقدم إلى  ها كل مجلس إلى الوزراء ا لمخ منهما شكاوى،  وعليهم أن يقدموا الإيضاحات يحيل
يجتها شكوى  نتالخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب ا  .بل

 109مادة 

سين، أو إحدى لجانهما، ويكون  سات ا لمجليحق لريس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور  جل ئ
ناء على طلب  يا  بحضورهم وجو نوا بمن يرون مأيب سين، ولهم أن  ي من ا بار الموظفينيسـتعلمجل  .كن 

نقاش، دون أن يكون لهم صوت  بوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع ا تمع إليهم كلما  لويجب أن  طل يسـ
ند أخذ   .الرأيعمعدود 

 110مادة 

بوها ألا يكون المجلس قد بدأ  توبة، وشترط  تقالة أعضائه، ويجب أن تقدم  لبل كل مجلس ا لق مك ييق  اتخاذ فيسـ
يلإجراءات إسقاط ال  .لمسـتقعضوية ضد العضو ا

 111مادة 

بار، أو فقد أحد شروط أي فيلا يجوز إسقاط العضوية  ثقة والا سين إلا إذا فقد العضو ا ت من ا ل علمجل
باتهاالتيالعضوية  ها، أو أخل بوا تخب على أسا ج ا س  .ن

ية ينتمي الذيويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس  يه العضو، بأ ب إ  .عضاء الأثلثيغلل

 112مادة 

بقا  هر على الأقل، وجب شغل مكانه  تة أ بل انتهاء مدته  سين،  طإذا خلا مكان عضو أحد ا سـ شلمجل بق
تين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان  .سـللقانون، خلال 

 .وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه

 

ثانيالفرع  نواب: لا  لمجلس ا

 )113(المادة 

نو لشكل مجلس ا بون بالاقتراع العام ي سين عضوا،  تخاب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة و سريينخم باشرلا  .لم ا
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ية، حاصلا على فييوشترط  يا ية وا تعا بحقوقه المد نواب أن يكون مصريا،  سـ المترشح لعضوية مجلس ا سـ ن تم لل م
تعليم  لهادة إتمام ا تح باب الترشح، عن خمس الأساسيش نه، يوم  ف على الأقل، وألا تقل  نة سـ شرين  سـو ع

 .ميلادية

يل العادل  ية بما يراعى ا سـيم الدوائر الاتخا بين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الاتخاب، و ثو ب ن تق ن لتمي
 .للسكان والمحافظات

 )114(المادة 

بدأ من تاريخ أول اجتماع له يلادية،  نوات  نواب خمس  تمدة عضوية مجلس ا سـ  .مل

تجديد المجلس خلا لويجرى الاتخاب  سابقة على انتهاء مدتهن تين يوما ا لل ا  .لسـ

 )115(المادة 

تصادية  ية الا ياسة العامة للدولة، والخطة العامة  شريع، وإقرار ا نواب سلطة ا قتولى مجلس ا نم سـ ت ل للتي ل ل
بين  نحو ا يذية؛ وذلك كله على ا سلطة ا ية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال ا لموالاجتما ل ل لتنفع

تورفي  .سـ الد

نواب ها على مجلس ا ية، وعر تصادية والاجتما ية الا لويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة  ع ضنم ق  .للت

 116مادة 

ناء شمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون ا تثيجب أن  ها على مجلس . سـت شرو عويعرض  م ُ
نة سعين يوما على الأقل من بدء ا بل  نواب  سـا ت لل تصويت ق ته عليها؛ ويتم ا ية، ولا تكون نافذة إلا بموا ل الما فقل

 .عليه بابا بابا

نفقات الواردة  نواب أن يعدل ا لويجوز لمجلس ا شروع الموازنة، عدا فيل يذا لالتزام محدد على التيم  تنف ترد 
تعديل زيادة . الدولة تفق المجلس مع الحكومإجمالي فيلوإذا ترتب على ا نفقات، وجب أن  ي ا ة على تدبير ل

تضمن تعديلا  ينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن  توازن  يمصادر للإيرادات تحقق إعادة ا  قانون قائم فيبل
توازن يق هذا ا لبالقدر اللازم   .لتحق

ية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها نة الما بل بدء ا ُوإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة  ل لسـ  .ق

ئات العامة ويحدد القانون  سات وا ية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤ نة الما يا س ل هسـ لل
ساباتها  .حو
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 117مادة 

نواب على نقل  بلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل أيلتجب موافقة مجلس ا م 
 .ونمصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقان

 118مادة 

باية الأموال العامة وإجراءات صرها ية  فنظم القانون القواعد الأسا لج سـ  .ي

 )119(المادة 

تعويضات والإعانات والمكافآت  نح المربات والمعاشات وا ليعين القانون قواعد  ت تقرر على الخزانة العامة التيم ت 
هات  ناء منها، وا لجللدولة؛ ويحدد حالات الا تولى التيسـتث تطبي   .قهات

 )120(المادة 

بالغ  يه إنفاق  شروع يترتب  يذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارباط  سلطة ا ملا يجوز  علنف بم ت لتلل
نواب بلة، إلا بعد موافقة مجلس ا لمن الخزانة العامة للدولة لمدة   .مق

 )121(المادة 

ساب  تاميلحيجب عرض ا نواب،لخا هر من في ل للموازنة العامة للدولة على مجلس ا تة أ ش مدة لا تزيد على  سـ
تقرير  ية؛ ويعرض معه ا نة الما لتاريخ انتهاء ا ل نويلسـ هاز لسـا ساب المركزيللج  بات وملاحظاته على ا لح للمحا سـ

تامي  .لخا

ساب  تصويت على ا لحويتم ا تاميل  . بابا بابا؛ ويصدر بقانونلخا

هاز  يانات أو تالمركزيلجوللمجلس أن يطلب من ا بات أية  ب للمحا  .قارير أخرىسـ

 )122(المادة 

هات الإدارية أو  شاط إحدى ا نة من لجانه، بفحص  نة خاصة، أو يكلف  شكل  نواب أن  لجلمجلس ا ن لج لج ي ل
شروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق  ئات، أو ا لما يقة فيلهي بحق موضوع معين، وإبلاغ المجلس 

تصادية، أو إجراء ية أو الإدارية أو الا قالأوضاع الما يقات ل سابقة أي فيتحق  تعلق بعمل من الأعمال ا ل موضوع  ي
با  نا سـأو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه  شأنفيم  .ل هذا ا

نة  يع فيللجو همتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى  يام  يل ا جم  بمس لق ب
ب يب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرها ما  هات أن  تطلا فتج ندات أو غير ذلكتسـلج  .مسته من وثائق أو 
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 )123(المادة 

نواب أن يوجه إلى ريس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء،  ئلكل عضو من أعضاء مجلس ا ل
ئلة  ئلةفي موضوع يدخل أي فيسـأ تصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأ سـ ا  .خ

سؤال  تجواب  وقت، ولا يجوز تحويل أي فيلويجوز للعضو سحب ا سؤال إلى ا سـا هافيل سة  نفس ا  .لجل

 )124(المادة 

يانا عاجلا، إلى ريس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو فيلكل عضو  نواب أن يقدم طلب إحاطة أو  ئ مجلس ا ب ل
يةفيأحد الوزراء   .هم الأمور العامة العاجلة ذات الأ

تعين على الحكومة الرد  .يو

 )125(المادة 

نواب تفيلكل عضو  بتهم ل مجلس ا تجواب لريس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحا يه ا سو ئ سـج
ئون  تصاصاتهمفي تدخل التيلشـعن ا  .خ ا

بعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا  تجواب بعد  ناقش المجلس الا سـو سـ تعجال فيي  التيسـ حالات الا
 .يراها وبعد موافقة الحكومة

 )126(المادة 

نواب أن ي ثقة من ريس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراءللمجلس ا ئقرر سحب ا  .ل

شر أعضاء المجلس، ويصدر  تجواب، وناء على اقتراح  ثقة إلا بعد ا عُولا يجوز عرض طلب سحب ا ب سـ ل
ية الأعضاء ثقة بأ تجواب، ويكون سحب ا شة الا نا بعة أيام على الأكثر من  بالمجلس قراره خلال  ل سـ ق غلسـ  .م

ثقة وفى كل الأحوا يه فيلل، لا يجوز طلب سحب ا بق للمجلس أن فصل  ف موضوع   دور الانعقاد فيسـ
 .نفسه

نت الحكومة تضامنها معه  ثقة من ريس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء وأ علوإذا قرر المجلس سحب ا ئل
تقالتها تصويت، وجب أن تقدم الحكومة ا سـبل ا ل تعلقا بأحد أعضاء. ق ثقة  موإذا كان قرار سحب ا  الحكومة ل

ته تقا بت ا لو سـ  .ج

 )127(المادة 

شعب تاء ا بب، وبعد ا نواب إلا بقرار  هورية حل مجلس ا للا يجوز لريس ا تفل س لجم سـئ  .م
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نويولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده  ببلسـا سابقالذي للس الأول، ولا   .ل حل من أجله المجلس ا

سات المجلس وإجراء  هورية قرارا بوقف  جلويصدر ريس ا ً لجم شرين يوما على ئ تاء على الحل خلال  عالا سـتف
شاركون  هورية قرار فيلمالأكثر، فإذا وافق ا يحة على الحل أصدر ريس ا ية الأصوات ا تاء بأ لجم الا ئ لصحتف غلب سـ

تمع المجلس الجديد  بكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، و تخابات  يجالحل، ودعا إلى ا م ن
شر يةلعخلال الأيام ا يجة النها ية لإعلان ا تا ئة ا ن ل تل  .ل

به يل من  هورية أن  تعين على ريس ا ية على الحل،  نصوإذا لم توافق هذه الأ ي مب تقسـ لجم يئ  .غل

تاء أو الاتخابات ءيتم إجراوإذا لم  ن الا سه فى فيسـتف يعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء  نف ا لم
يوم  تاليلا يعادلا  .لم لانقضاء ا

 

ثالثالفرع شورى: ل ا  لمجلس ا

 128مادة 

بون بالاقتراع العام  سين عضوا،  شورى من عدد لا يقل عن مائة و تخشكل مجلس ا خم ل سرييني باشرلا . لم ا
بين شر عدد الأعضاء ا هورية أن يعين عددا لا يزيد على  تخويجوز لريس ا لمنعُ لجم  .ئ

 129مادة 

شورى أن يكون مصريا، المترشح فييشترط  ية، حاصلا على ل لعضوية مجلس ا يا ية وا سـتعا بحقوقه المد سـ ن لتم م
تعليم  هادات ا لإحدى  نة العاليش تح باب الترشح عن خمس وثلاثين  نه يوم  سـ على الأقل، وألا تقل  فسـ

 .ميلادية

ية سـيم الدوائر الاتخا بوبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الاتخاب، و ن تق ن  .ي

 130مادة 

ن شورى ست  سـمدة عضوية مجلس ا تجدد نصف عدد ل بدأ من تاريخ أول اجتماع له، و يلادية،  يوات  ت م
نظمه القانون نوات؛ وفقا لما  يالأعضاء كل ثلاث   .سـ

 131مادة 

شتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها  ية ا شر تصاصاتهما ا شورى با نفرد مجلس ا نواب،  لمند حل مجلس ا يع ت ل ي ل لع خ
نواب، فور شورى خلال مدة الحل على مجلس ا لمجلس ا شأنهال تقرير ما يراه  ب انعقاده،   .ل
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هورية  تأخير، يجوز لريس ا تمل ا توجب الإسراع باتخاذ تدابير لا  سين، إذا طرأ ما  ياب ا ند  لجمو ئ ل سـ لمجل غ تحع ي
سب الأحوال، خلال  شورى،  نواب ومجلس ا ها قوة القانون، تعرض على مجلس ا بحأن يصدر قرارات  ل ل ل

شر يوما من تاريخ انعقادهما عسة   .خم

ها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد فإذا ل لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان 
سوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر سابقة، أو  تنفاذها عن الفترة ا  .ل

 

ثانيالفصل  يذية: لا سلطة ا لتنفا  ل

هورية: الفرع الأول لجمريس ا  ئ

 132مادة 

هورية هو ريس الد ئريس ا لجم تقلال ئ شعب، ويحافظ على ا يذية؛ يرعى مصالح ا سلطة ا سـولة، وريس ا ل نفل لتئ
سلطات يه، ويراعى الحدود بين ا لالوطن وسلامة أرا  .ض

بين  نحو ا تصاصاته على ا لموباشر ا ل تورفيخي  .سـ الد

 133مادة 

يوم  بدأ من ا يلادية،  نوات  هورية لمدة أربع  لتخب ريس ا ت سـ مي لجم ئ تاليُن لا يجوز إعادة  لانتهاء مدة سلفه؛ ولا
تخابه إلا لمرة واحدة  .نا

سعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن  بل انتهاء مدة الرئاسة  هورية  تخاب ريس ا توبدأ إجراءات ا ن بت ق لجم ئ
شرة أيام على الأقل بل نهاية هذه المدة  يجة  بعا قن ت  .ل

شغل  هورية أن  يولا يجوز لريس ا لجم نصب أيئ  . طوال مدة الرئاسةحزبيم 

 134مادة 

ية دولة  هورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل  سا  يمن يترشح ر سـشترط  ي جني للجم ئ ف
ية، وألا يكون متزوجا من غير  يا ية وا تعا بحقوقه المد ًأخرى، وأن يكون  سـ سـ ن لتم نه، يوم مصريم سـ، وألا تقل 

يلادية نة  متح باب الترشح، عن أربعين   .سـف
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 135مادة 

بول الترشح لقشترط  هورية أن يزكى ي بين المترشحلجم لرئاسة ا شرون عضوا على الأقل من الأعضاء ا تخ   فيلمنع
شرين ألف مواطن، ممن لهم حق الاتخاب، مجلسي شورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن  نواب وا ن ا ع ل  فيل

 .عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها

يع الأحوال أنفيولا يجوز  يد لأكثر من مرشحجم  تأ ي يكون ا نظم القانون ذلك. ل  .يو

 136مادة 

هورية عن طريق الاقتراع العام  لجمتخب ريس ا ئ سريين ية المطلقة لعدد الأصوات لا باشر، وذلك بالأ ب ا غللم
يحة هورية. لصحا تخاب ريس ا نظم القانون إجراءات ا لجمو ئ ن  .ي

 137مادة 

هورية أمام  لجميؤدى ريس ا نواب وامجلسيئ ل ا يةل يمين الآ به، ا باشرة مهام  بل  تشورى،  لنص م م سم با߸ «: ق قأ
نظام  هوريلالعظيم أن أحافظ مخلصا على ا شعب لجما تور والقانون، وأن أرعى مصالح ا ل، وأن أحترم الد سـ

يه تقلال الوطن وسلامة أرا ضرعاية كاملة، وأن أحافظ على ا  .»سـ

نو ند حل مجلس ا شورى  يمين أمام مجلس ا لويكون أداء ا ع ل  .ابل

 138مادة 

تقاضى  هورية؛ ولا يجوز أن  ية لريس ا ييحدد القانون المعاملة الما لجمل  مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول أيئ
شترى  يا، ولا أن  نا يا أو  نة حرة أو عملا تجاريا أو ما نصب، بالذات أو بالواسطة،  يطوال مدة تويه ا ع ص ل مه لم ل

ئا من أموال الدولة، ولا أن ي تأجر  شيأو  يه، ولا أن يسـ ها  ئا من أمواله، ولا أن يقا ها  علؤجرها أو  ش يضب ي يع ي
ها عقد التزام أو توريد أو مقاولة  .معيبرم 

ند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض  نصب و ند تويه ا ية،  هورية تقديم إقرار ذمة ما تعين على ريس ا عو لم ل ع ل لجمي ئ
نواب  .لعلى مجلس ا

يتها إلى الخزانة وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية ته، تؤول  نا نصب أو  بب ا ية؛  ملك أو  ب س سن بم لم بي ع
 .العامة للدولة

نحو  نظمه القانونالذيلوكل ذلك على ا  .ي 
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 139مادة 

نواب  ها على مجلس ا يل الحكومة وعرض برنا سا لمجلس الوزراء، ويكلفه  هورية ر لتار ريس ا ي مجيخ شك لجم تئ بئ ً
سا آخر لمجلس الوزراء من خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم هورية ر ثقة يكلف ريس ا ي تحصل على ا ئل لجم ئ

تار  ثقة خلال مدة مماثلة،  ته على ا نواب؛ فإذا لم تحصل حكو يخالحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس ا ل مل
ثقة  يل الحكومة، على أن تحصل على ا هورية  سا لمجلس الوزراء ويكلفه ريس ا نواب ر لمجلس ا ي شكل لجم تئ بئ

تخاب مجلس جديد خلال خلال  نواب، ويدعو لا هورية مجلس ا نمدة أخرى مماثلة، وإلا يحل ريس ا ل لجم ئ
 .سـتين يوما من تاريخ صدور قرار الحل

نصوص عليها  يع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد ا لموفى  سعين يومافيجم  .ت هذه المادة على 

ي نواب، يعرض ريس مجلس الوزراء  شكوفى حالة حل مجلس ا تئ نواب فى ل ها على مجلس ا ته وبرنا لل حكو مج م
 .أول اجتماع له

 140مادة 

يذها، على  ياسة العامة للدولة، وشرفان على  هورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ا نفيضع ريس ا لجم تئ ي لسـ
بين  نحو ا لما تورفيل  .سـ الد

 141مادة 

هورية سلطاته بواسطة ريس مجلس الوزراء ونوابه والوز ئتولى ريس ا لجم ئ تصل منها بالدفاع ي يراء؛ عدا ما 
نصوص عليها بالمواد القوميوالأمن  سلطات ا ية، وا ياسة الخار لم وا ل جسـ ، )147(، )146(، )145(، )139(ل

تور) 149(، )148(  .سـمن الد

 142مادة 

نوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛  تصاصاته لريس مجلس الوزراء أو  هورية أن يفوض بعض ا ليجوز لريس ا ئ خ لجم ئ
نحو وذلك نظمه القانونالذيل على ا  .ي 

 143مادة 

شاور  هورية دعوة الحكومة للاجتماع  للتلريس ا لجم تولى رئاسة الاجتماع فيئ همة؛ و ي الأمور ا  يحضره، الذيلم
شأن العامفيئويطلب من ريس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير   .ل ا

 144مادة 

ياسة العام يانا حول ا هورية أن يلقى  سـلريس ا لب لجم شتركة فية للدولة، ئ سة  م  شورى لمجلسيجل نواب وا ل ا ل
تاح دور انعقادهما  تند ا نوي العاديفع  .لسـا
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يه رسائل إلى  يانات أخرى، أو تو تضاء إلقاء  ند الا جويجوز له  بق سينأيع  .لمجل من ا

 145مادة 

هورية الدولة  لجمثل ريس ا ئ ية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موفييم نواب مجلسيافقة ج علاقاتها الخار ل ا
شورى تصديق عليها وشرها؛ وفقا للأوضاع المقررة. لوا ها قوة القانون بعد ا ًوتكون  ن ل  .ل

ية  سين بأ بوتجب موافقة ا يع المعاهدات ثلثيغللمجل تحالف و جم أعضائهما على معاهدات الصلح وا تعلق التيل ت 
يادة  .لسـبحقوق ا

تورأيولا يجوز إقرار   .سـ معاهدة تخالف أحكام الد

 146مادة 

سلحة إلى خارج  سلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات ا هورية هو القائد الأعلى للقوات ا لمريس ا لم لجم ئ
ية عدد الأعضاءالوطنيالدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع  نواب بأ ب، وموافقة مجلس ا  .غلل

 147مادة 

سكريين ويعزلهم هورية الموظفين المديين وا لعيعين ريس ا ن لجم هم، ئ يين للدولة و يا ثلين ا يقيل، ويعين ا سـ سـ للمم
نحو  ية؛ على ا ئات الأ يين للدول وا يا ثلين ا تمد ا لو ب ي سـ سـ نلمم ه جل ل نظمه القانونالذييع  .ي 

 148مادة 

نحو  هورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على ا ليعلن ريس ا لجم نظمه القانون؛ ويجب عرض الذيئ ي 
نواب  يةلهذا الإعلان على مجلس ا تا بعة ا لخلال الأيام ا ل  .لسـ

يه، وفى حالة حل فيوإذا حدث الإعلان  بت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض  عل غير دور الانعقاد و ً ج
نصوص عليها  شورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة ا لمالمجلس يعرض الأمر على مجلس ا سابقةفيل وتجب . ل الفقرة ا

سين  ية عدد أعضاء كل من ا لمجلموافقة أ على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز غلب
شعب  هر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ا لتة أ تاء عامفيشسـ  .سـتف ا

ناء سريان حالة الطوارئ نواب أ ثولا يجوز حل مجلس ا  .ل

 149مادة 

ها هورية العفو عن العقوبة أو  يفلريس ا لجم  .تخفئ

شامل إ  .لا بقانونلولا يكون العفو ا
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 150مادة 

تاء  بين للا نا هورية أن يدعو ا تفلريس ا خ لجم سـئ همة فيل سائل ا لم ا ياالتيلم تصل بمصالح الدولة ا لعل   .ت

تصويت على كل واحد منها تاء على أكثر من موضوع، وجب ا تملت الدعوة للا لوإذا ا سـتف  .شـ

يع سلطات الدولة وللكافة  تاء ملزمة  يجة الا لجمو تفن يع الأحوالفيسـت  .جم 

 151مادة 

نواب تقالة إلى مجلس ا تاب الا ته، وجه  تقا هورية ا لإذا قدم ريس ا سـ ك ل سـ لجم  .ئ

 152مادة 

ناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس  يانة العظمى؛  ناية أو با هورية بارتكاب  بيكون اتهام ريس ا لخ ج لجم ئ
ية  نواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأ با  . أعضاء المجلسثلثيغلل

باشرة ريس  تا يحول دون  تبر ذلك مانعا مؤ هورية عن عمله؛ و ئوبمجرد صدور هذا القرار يوقف ريس ا م ق لجم يعئ
تصاصاته حتى صدور الحكم هورية لا خا  .لجم

ها ريس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب ريس المحكمة  هورية أمام محكمة خاصة يرأ ئويحاكم ريس ا ئ س لجم ئ
يا ومجلس ا تورية ا لعلالد نائب العام؛ وإذا سـ تولى الادعاء أمامها ا ناف، و سين بمحاكم الا للدولة وأقدم ر ي ت ئي سـ ئ

يه  يةفييلقام بأحدهم مانع حل محله من   .م الأقد

به  هورية أعفى من  يق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة ريس ا نظم القانون إجراءات ا نصو مي لجمل ئ تحق
 .مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى

 153مادة 

سلطاته حل محله ريس مجلس الوزراء هورية  باشرة ريس ا ئإذا قام مانع مؤقت يحول دون  لجم ئ  .لم

تقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو  هورية؛ للا نصب ريس ا ند خلو  سـو لجمع ئ بب آخر، يعلن لأيم س 
ية للاتخابات، وباشر ر ية الو نصب ويخطر المفو نواب خلو ا ئمجلس ا ي ن ن ض لم تا طل نواب مؤ قيس مجلس ا ل

هورية لجمسلطات ريس ا  .ئ

سه فيما تقدم  نواب ور سه محل مجلس ا شورى ور يويحل مجلس ا ل ي ئل نوابفيئ  .ل حالة حل مجلس ا

تخب الريس الجديد  يع الأحوال يجب أن  ئوفى  ين نصبفيجم سعين يوما من تاريخ خلو ا لم مدة لا تجاوز   .ت
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لولا يجوز للقائم بأعمال الريس أن يترشح  تور، ولا أن يحل مجلس ئ نصب، ولا أن يطلب تعديل الد سـهذا ا لم
يل الحكومة نواب، ولا أن  يقا  .ل

 154مادة 

تخاب لأحد  تاء أو ا هورية مع إجراء ا نصب ريس ا نإذا تزامن خلو  تف لجم ئ شورى، مجلسيسـم نواب أو ا ل ا ل
تخاب الر تمر المجلس لحين إتمام ا هورية، و تخاب ريس ا ية لا نتعطى الأ يسـن لجم ئ  .ئيسسـبق

ثانيالفرع   الحكومة: لا

 155مادة 

ئتكون الحكومة من ريس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء  .ت

ها  ها، ويو تولى ريس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، وشرف على أعما جهو ل يئ تصاصاتهافيي  .خ أداء ا

 156مادة 

سا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا،  يمن يعين ر تمشترط  ي مي ً ئ ية ف نتعا بحقوقه المد
ية دولة أخرى ولم  يلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل  نة  ية، بالغا من العمر ثلاثين  يا سـوا سـ سـ نسـ جل م

شر نة  ثا عنازل عنها خلال عام من بلوغه سن ا ل مي  .ت

شورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى مجلسي من أيولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية  نواب وا ل ا ل
بق أحكام المادة فيومة، يخلو مكانه الحك يين، و سه من تاريخ هذا ا تط  تع تور) 112(لمجل  .سـمن الد

 157مادة 

ية يمين الآ هورية، ا ناصبهم، أمام ريس ا باشرة مهام  بل  تيؤدى ريس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة  ل لجم ئ م م ق : ئ
نظام « سم با߸ العظيم أن أحافظ مخلصا على ا لأ هوريق تور والقانون، وأن أرعى مصالح ، وأن أحترملجما سـ الد

يه تقلال الوطن وسلامة أرا شعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على ا ضا سـ  .»ل

 158مادة 

ية لريس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز  ئيحدد القانون المعاملة الما تقاضى لأيل  أيي منهم أن 
نصمرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة تويه  نة حرة أو عملا مل مهبه، بالذات أو بالواسطة، 

ئا  ها  ئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو  تأجر  شترى أو  يا، ولا أن  نا يا أو  يتجاريا أو ما يع شي ب ش سـ ي ع ص يل ي
ها عقد التزام أو توريد أو مقاولة يه، ولا أن يبرم  ها  معمن أمواله، ولا أن يقا  .عليض
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تعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض يو نصب و ند تويه ا ية،  ع ذمة ما لم ل ع ل
نواب  .لعلى مجلس ا

يتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ أيوإذا تلقى  ته، تؤول  نا به أو  بب  ية؛  ملك منهم هدية نقدية أو  ب س سن بم نص مي ب ع
نحو  نظمه القانونالذيلوذلك كله على ا  .ي 

 159مادة 

يةتمارس الحكومة، بوجه خاص، الا تتصاصات الآ  :خ

هورية .1 لجمالاشتراك مع ريس ا يذهافيئ ياسة العامة للدولة والإشراف على  تنف وضع ا  .لسـ

تابعتها.2 ينها و يق  ها، وا تابعة  ئات العامة ا هات وا يه أعمال الوزارات وا متو ب ل لج سـج ل ني ته  .لل

شروعات القوانين والقرارات.3  .مإعداد 

يذهاإصدار القرارات الإدارية وفقا للقان.4 بة  نفون، ومرا  .تق

شروع الموازنة العامة للدولة.5  .مإعداد 

شروع الخطة العامة للدولة.6  .مإعداد 

تور.7 ها، وفقا لأحكام الد سـعقد القروض و ًم  .نح

نين ومصالح الدولة.8 يذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق الموا طتابعة  نف  .تم

 160مادة 

ياسة سـتولى الوزير رسم ا يه والرقابة، لي تو يذها، وا تابعة  ج العامة لوزارته، و نف لم ياسة العامة فيت لسـ إطار ا
 .للدولة

 161مادة 

يان أمام لأييجوز  شورى، أو إحدى لجانهما، عن مجلسي من أيب من أعضاء الحكومة إلقاء  نواب وا ل ا ل
تصاصهفيموضوع يدخل   .خ ا

بدى ما يرا يان، و نة، هذا ا ناقش المجلس، أو ا يو ب للج شأنهلي  .به 
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 162مادة 

يل أو تعديل أو إعفاء من  يه  يس  يذ القوانين، بما  تعطيصدر ريس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة  ف ل نف لتئ
يذهفيتنفيذها، وله أن يفوض غيره   .لتنف إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة 

 163مادة 

ها بعد موافقة مجلس الوزراءئيصدر ريس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإ تنظيمشاء المرافق والمصالح العامة و . ن
نواب بت موافقة مجلس ا باء جديدة على الموازنة العامة للدولة، و لفإذا رتب ذلك أ  .جع

 164مادة 

بط بعد موافقة مجلس الوزراء لضيصدر ريس مجلس الوزراء لوائح ا  .ئ

 165مادة 

يين الم تصة  سلطة ا تعيحدد القانون ا لمخ ية، بل تصاصات الوظائف الر نظم ا يين وعزلهم، و سـوظفين المد ي ئين خ
هم، وضماناتهم ئويات الموظفين، وحقو قو ل  .مسـ

 166مادة 

ناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام  نواب  نائب العام، ولمجلس ا هورية، و بلريس ا ل لل لجم ئ
ناصبهم أو  من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهأيئريس مجلس الوزراء أو  مم من جرائم خلال تأدية أعمال 

 .بسببها

يع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة  تقرر اتهامه عن ثلثيجموفى  نواب، ويوقف من  ي أعضاء مجلس ا ل
تمرار فيهافيُعمله إلى أن يقضى  يه أو الا ته دون إقامة الدعوى  سـ أمره، ولا يحول انتهاء خد عل  .م

 167مادة 

هوريةإذا تقدمت  تقالة إلى ريس ا تاب الا تقالة، وجب تقديم  لجمالحكومة أو أحد أعضائها بالا ئ سـ ك  .سـ

 

ثالث ية: لالفصل ا سلطة القضا ئا  ل

 أحكام عامة: الفرع الأول

 168مادة 
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ها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون تلاف أنوا تولاها المحاكم على ا تقلة،  ية  سلطة القضا ًا ُ ع خ ت سـ ئ يوبين . مل
ياتهاالقانون تدخل . ح صلا تقادمفيلوا سقط با ئون العدالة أو القضايا جريمة لا  ل  ت  .شـ

 169مادة 

تقلة، ويؤخذ رأيها  ئونها؛ ويكون لكل منها موازنة  ية على  ئة قضا سـتقوم كل جهة أو  شـ ئ مي شروعات فيه م 
نظمه القانون ئونها؛ وذلك وفقا لما  نظمة  يالقوانين ا شـ ًلم  .ل

 170مادة 

تقلون، غير ساوون في قابلين للعزل، لا سلطان عليهم مسـالقضاة  هم لغير القانون، وهم  مت   الحقوق فيعمل
بات  .جوالوا

هات  يا؛ ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا، و ساءلتهم تأد نظم  ينهم، و للجويحدد القانون شروط وإجراءات  ب ًي ً ً ي م ي تع
تقلال القضاء والتيوفى الأعمال   .إنجاز أعمالهسـ يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ ا

 )171(المادة 

نظام العام أو الآداب ية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة  للسات المحاكم  ن يع الأحوال يكون . علجل جموفى 
نطق بالحكم  يةفيلا سة  ن   .علجل

ثانيالفرع  يابة العامة: لا  لنالقضاء وا

 )172(المادة 

نازعات والجرائم عدفييختص القضاء بالفصل  ية أخرىلم كافة ا تص به جهة قضا ئا ما  نازعات فيويفصل . تخ لم ا
ئون أعضائه تعلقة  شـا  .بلم

 )173(المادة 

يه  ية عدا ما  نا باشرة الدعوى ا يق ورفع و تولى ا تجزأ من القضاء،  يابة العامة جزء لا  نا ئ لج ت ي ثن تل يسـل م تحق
تصاصاتها الأخرى  .خالقانون، ويحدد القانون ا

يابة العامة نائب عام ي تولى ا نو يار مجلس القضاء الأعلى، من لي ناء على ا هورية،  تعين بقرار من ريس ا خب لجم ئ
نوات،  ساعدين، وذلك لمدة أربع  نواب العامين ا ناف وا نقض والرؤساء بالا سـبين نواب ريس محكمة ا لم ل ت ئل سـئ

تقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله ية حتى بلوغه سن ا با لأو للمدة ا  .قل
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ثالث  مجلس الدولة: لالفرع ا

 )174(المادة 

تص دون غيره من جهات القضاء بالفصل  تقلة؛  ية  يخمجلس الدولة جهة قضا سـ نازعات الإدارية فيمئ لم كافة ا
تعلقة بأحكامه يذ ا نازعات ا لمو نف تاء . لتم ية، والإ تأد تولى الدعاوى والطعون ا فو يب ل هات فيي سائل القانوية  للج ا ن لم

ية ص يحددها القانون، ومراجعة والتي شر شروعات القوانين والقرارات ذات الصفة ا يعياغة  ت يه، التيلم ل تحال إ
 . تكون الدولة طرفا فيهاالتيومراجعة العقود 

تصاصاته الأخرى  .خويحدد القانون ا

يا: الفرع الرابع تورية ا لعلالمحكمة الد  سـ

 )175(المادة 

نة القاه تقلة، مقرها مد ية  يا جهة قضا تورية ا يالمحكمة الد سـ ئ لعل تص دون غيرها بالفصل مسـ تورية فيتخرة،  سـ د
 .القوانين واللوائح

نظم الإجراءات  تصاصاتها الأخرى، و يويحدد القانون ا بع أمامهاالتيخ  .تت 

 )176(المادة 

ية أو غيرها  ئات القضا هات وا شرة أعضاء، وبين القانون ا يا من ريس و تورية ا ئشكل المحكمة الد ي ي ع لعل سـ لهت لج ئ
هم، وطريقة التي ت تر هوريةشح ينهم قرار من ريس ا لجمينهم، واشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر  ئ ي تعي بع  .ل

 )177(المادة 

ية وللاتخابات  يا باشرة الحقوق ا نظمة  شروعات القوانين ا نواب  هورية أو مجلس ا نيعرض ريس ا سـ سـ لم لم م لل لجم ئ
بل إصدارها،  يا  تورية ا ية على المحكمة الد ية وا شر ية وا قالرئا لعل سـ لمحل يع ت تورلسـ سـتقرير مدى مطابقتها للد . ل

سة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عد عدم إصدارها فيوتصدر قرارها  شأن خلال  ُ هذا ا خم ل
نصوص المقترحة  .للللقرار إجازة 

تضى قرارها تور وجب إعمال  مقفإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الد  .سـ

ش نصوص عليها فيار إليها لمولا تخضع القوانين ا تور) 175( المادة فيلم الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة ا  .سـمن الد

 )178(المادة 

شروعات فيتنشر  سابقة  شأن الرقابة ا يا، وقراراتها الصادرة  تورية ا ية أحكام المحكمة الد بم الجريدة الر ل ب لعل سـ سم
ية وللاتخابات ال يا باشرة الحقوق ا نظمة  نالقوانين ا سـ سـ لم يةللم ية وا شر ية وا لمحلرئا يع ت  .لسـ
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تورية نص  نظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم د سـو  . من آثارتشريعيي

 

ية: الفرع الخامس ئات القضا ئا  لهي

 )179(المادة 

تولى الادعاء العام  تقلة،  ية  ئة قضا تئة قضايا الدولة  سـ ئ ي مي ه يابة القانوية عن الدولة المدنيه ن وا نازعات، فيلن لم ا
ئون القانوية والرقابة ا نية على إدارات ا شـ لن هاز فيلف  . للدولةالإداريلج ا

نازعات،  تص بإعداد العقود، وسوية ا لمو ت نحو التيتخ نظمه الذيل تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على ا ي 
 .القانون

تصاصاتها الأخرى  .خويحدد القانون ا

سل بات المقررة لأعضاء ا لويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والوا يةج  .ئطة القضا

 )180(المادة 

يق  تولى ا تقلة،  ية  ئة قضا يابة الإدارية  لتحقا ت سـ ئ ي من ه باشرة الدعوى فيل ية والإدارية، وتحريك و م المخالفات الما ل
ية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانوية لمعالجة أوجه القصور  تأد نا ي  أداء المرافق العامة، فيبل

تصاص  .اتها الأخرىخويحدد القانون ا

ية سلطة القضا بات المقررة لأعضاء ا ئويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والوا ل  .ج

سادس  المحاماة: لالفرع ا

 )181(المادة 

ها المحامى  نة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمار سالمحاماة  ناء تأدية عمله بالضمانات فيمه تع أ تقلال، و ث ا تم يسـ
نه مالتي ته و ي تكفل حما نحو تمكي باشرة هذا العمل؛ وذلك على ا لن  نظمه القانونالذيم  .ي 

سابع  الخبراء: لالفرع ا

 )182(المادة 

هر  يون با لشيؤدى الأعضاء ا شرعي، وخبراء الطب العقارينلف يون، والخبراء لا تقلال، ئالفضا سـ، أعمالهم با
تأدية أعمالهم  .لويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة 
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ية: بعالفصل الرا  لمحلنظام الإدارة ا

سـيم : الفرع الأول   المحلى للدولةالإداريلتقا

 )183(مادة 

بارية، وشمل المحافظات والمراكز والمدن  ية الا تع با ية،  تسم الدولة إلى وحدات إدارية  ت شخص تم محل عتق ل ت
ياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو  شأ وحدات إدحيحوالأ ارية أخرى تن، وأن 

نحو  بارية؛ وذلك كله على ا ية الا ها ا لتكون  ت عشخص ل نظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الذيل ي 
سن إدارتها ية، والنهوض بها، و حالوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات ا  .لمحل

 )184(مادة 

ية وإد ية من معاونة  تاجه الوحدات ا نتكفل الدولة ما  لمحل توزيع العادل للمرافق فتح ية، وتضمن ا لارية وما ل
نظمه القانون بقا لما  شة بين هذه الوحدات؛  ية وا تويات ا يوالخدمات والموارد وتقريب  ط ي نم لمعسـ لت  .م

 )185(مادة 

يةفيتدخل  ية والإضا ية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأ ف موارد الوحدات ا صل بايتها . لمحل بع فى  جو تت
بعة القواعد والإ باية أموال الدولةفيلمتجراءات ا  .ج 

نحو  نظمه القانونالذيلوكل ذلك على ا  .ي 

 )186(مادة 

ية  لمحلنظم القانون تعاون الوحدات ا ينها وبين أجهزة الدولةفيي تعاون  شترك، ووسائل ا نفع ا ب الأعمال ذات ا ل لم  .ل

 )187(مادة 

يار المحافظين ورؤساء الوحدات الإ تنظم القانون طريقة ا تصاصاتهمخي ية الأخرى، ويحدد ا خدارية ا  .لمحل

 

ثانيالفرع  ية: لا  لمحلالمجالس ا

 )188(مادة 

سا بالاقتراع العام  ية  ًتخب كل وحدة  مجل محل سرينت نواتلا باشر لمدة أربع  سـ ا  .لم

نة المترشح فييوشترط  شرين  تح باب الترشح، عن واحد و نه، يوم  سـ لعضوية المجلس المحلى ألا تقل  ع فسـ
 .ميلادية
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يذية  سلطة ا ثلون عن أجهزة ا لتنفويضم إلى عضوية المجلس  ل ية دون أن يكون لهم صوت فيمم لمحل الوحدة ا
 .معدود

بين يله من بين أعضائه ا سه وو تخب كل مجلس ر تخو ك ي لمني ئ  .ن

نظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الاتخاب نو  .ي

 )189(مادة 

تصادية لتيايختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة  ية والأعمال الا شئ ويدير المرافق ا ها، و ق  لمحلثل ين يم
نحو  ية وغيرها؛ وذلك على ا ية وا لوالاجتما لصح نظمه القانونالذيع  .ي 

 )190(مادة 

نع فيقرارات المجلس المحلى الصادرة  يذية فيها، إلا  سلطة ا ية، ولا يجوز تدخل ا تصاصه نها لم حدود ا ل نفئ ّ لتخ
هذه الحد ية الأخرىلتجاوز المجلس   .لمحلود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس ا

ية  ية العمو تعجال ا يه على وجه الا تصاص هذه المجالس تفصل  ند الخلاف على ا مو ف لجمعخ سـ توى لقسميع لف ا
نظمه القانون شريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما  يوا  .لت

 )191(مادة 

سابه حيضع كل مجلس محلى موازته و تامي ن نحو لخا نظمه الذيل، على ا   القانونفيي 

 )192(مادة 

ية بإجراء   . شاملإداريلمحللا يجوز حل المجالس ا

نظم القانون طريقة حل  تخابهأييو  .ن منها وإعادة ا

 

  والدفاعالقوميالأمن : الفصل الخامس

 القوميمجلس الأمن : الفرع الأول

 )193(المادة 

تولى رالقوميينشأ مجلس للأمن  ته، ويضم ي  هورية رئا سـيس ا لجم ته ريس مجلس الوزراء، فيئ ئ عضو يسيي  ئور
ية، والعدل، والصحة، وريس مجلسي ية، والما ية، والخار شورى، ووزراء الدفاع، والدا نواب وا ئ ا لج خل ل ل

يسيالمخابرات العامة،  شورىبمجلسي القومي الدفاع والأمن لجنتي ئور نواب وا ل ا  .ل
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يات  تص بإقرار استرا تحو يج ها، واتخاذ ما تيخ شـتى أنوا بلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات  عيق أمن ا بق ل
توائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن   الداخل والخارج والإجراءات اللازمة في المصري القوميحيلزم لا

تويين للتصدي ها على ا لمسـ  شعبي الرسميل  .لوا

تصاص  . لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدودخوللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والا

تصاصاته الأخرى ونظام عمله  .خويحدد القانون ا

ثانيالفرع  سلحة: لا  لمالقوات ا

 )194(المادة 

بلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى  شعب مهمتها حماية ا سلحة ملك  لالقوات ا لل لم
شئ هذه القواتالتي نظيمات يأويحظر على . تن  يلات أو فرق أو  شاء  ئة أو جهة أو جماعة إ ت فرد أو  ن تشكي ه

سكرية به  عسكرية أو  شـ  .ع

نحو  سلحة مجلس أعلى على ا لويكون للقوات ا نظمه القانونالذيلم  .ي 

 )195(المادة 

ها با سلحة، ويعين من بين  طوزير الدفاع هو القائد العام للقوات ا ض  .لم

 )196(المادة 

ئة بنظم القانون ا تقاعد لتعي ل العامة، وبين شروط الخدمة والترية وا سلحةفيقي  .لم القوات ا

سلحة دون غيرها بالفصل  باط وأفراد القوات ا ية  تص اللجان القضا لمو لض ئ نازعات الإدارية الخاصة فيتخ لم كافة ا
 . شأنهمفيبالقرارات الصادرة 

 

ثالث  الوطنيمجلس الدفاع : لالفرع ا

 )197(المادة 

ته، ويضم الوطني ينشأ مجلس للدفاع هورية رئا تولى ريس ا سـ،  لجمي ته ريس مجلس الوزراء، فيئ ئ عضو ي
يسي ية وريس المخابرات العامة مجلسي ئور ية والدا ية والما شورى، ووزراء الدفاع والخار نواب وا ئ ا خلج ل ل ل

ي ئة  بحرية والجوية والدفاع الجوى وريس  سلحة وقادة القوات ا عملوريس أركان حرب القوات ا ي ل هلم ئ ات ئ
تطلاع سلحة ومدير إدارة المخابرات الحرية والا سـالقوات ا ب  .لم
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نظر  تص با لو سلحة، ويجب فييخ شة موازنة القوات ا نا بلاد وسلامتها، و ئون الخاصة بوسائل تأمين ا لم ا ق ل مشـ ل
سلحةفيأخذ رأيه  تعلقة بالقوات ا شروعات القوانين ا لم  لم  .م

تصاصاته الأخرى  .خويحدد القانون ا

هو لجمولريس ا تصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت ئ لمخرية أن يدعو من يرى من ا
 .معدود

 

سكريالقضاء : الفرع الرابع  لعا

 )198(المادة 

سكريالقضاء  تص دون غيره بالفصل لعا تقلة،  ية  يخ جهة قضا سـ سلحة فيمئ تعلقة بالقوات ا لم كافة الجرائم ا لم
ها وأفرادها با طو  .ض

سكري أمام القضاء مدنيكمة ولا يجوز محا سلحة؛ ويحدد القانون تلك التي الجرائم في إلا لعا لم تضر بالقوات ا
تصاصات القضاء  خالجرائم، وبين ا سكريي  . الأخرىلعا

سكريوأعضاء القضاء  بات لعا تقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والوا ج  مسـ
ية هات القضا ئالمقررة لأعضاء ا  .لج

شرطة: الفرع الخامس  لا

 )199(المادة 

هورية، وتؤدى واجبها  ها الأعلى ريس ا ية، ر ية نظا ئة مد شرطة  لجما ئ س ئيم نه ي شعب، وولاؤها فيل ل خدمة ا
يذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل  نظام والأمن والآداب العامة، و تور والقانون، وتولى حفظ ا تنفللد ل ت سـ

نتهم وحماية ك نين طمأ نيللموا نحو ط هم وحرياتهم، وذلك كله؛ على ا لرامتهم وحقو نظمه القانون، وبما الذيق ي 
باتهم يام بوا شرطة من ا ئة ا جيمكن أعضاء  لق ل  .هي
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باب الرابع ية: لا تقلة والأجهزة الرقا ئات ا با سـ لمي  له

شتركة: الفصل الأول  مأحكام 

 )200(المادة 

نصوص  ية، ا تقلة والأجهزة الرقا ئات ا لمتع ا ب سـ ي لمتم له ياد، فيعليها ت بارية العامة، وا ية الا تور، با لح الد ت شخص عسـ ل
تقلال   .والمالي والإداري الفنيسـوالا

ية الأخرى تقلة والأجهزة الرقا ئات ا بويحدد القانون ا سـ لمي  .له

ئة أو جهاز منها  تعين أخذ رأى كل  يو هافيهي تعلقة بمجال  شروعات القوانين واللوائح ا عمل  لم  .م

 )201(المادة 

شورى، تقدم تقار نواب ومجلس ا هورية ومجلس ا ية إلى كل من ريس ا تقلة والأجهزة الرقا ئات ا لير ا ل ب سـ لجمي ئ لم له
 .ًخلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها

ها  يا ناسب  تخذ الإجراء ا نظرها، و نواب أن  لوعلى مجلس ا ح لم ي ي هر من تاريخ فيل تة أ ش مدة لا تجاوز  سـ
يه تقارير على . لورودها إ شر هذه ا لو  . العاميالرأتن

شفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم تصة بما  يق ا ية سلطات ا توبلغ الأجهزة الرقا لمخ ب تكت  .تحقل

نحو  نظمه القانونالذيلوكل ذلك على ا  .ي 

 )202(المادة 

شورى، وذلك لمدة أربع  ية بعد موافقة مجلس ا تقلة والأجهزة الرقا ئات ا هورية رؤساء ا ليعين ريس ا ب سـ لمي له لجم ئ
تجديد لمرة واحدةسـن ية أعضاء المجلس، ويحظر عليهم ما يحظر على . للوات قابلة  ُولا يعزلون إلا بموافقة أ غلب

 .الوزراء

 )203(المادة 

تقلة أو جهاز  ئة  يل كل  سـيصدر قانون  مي ه نصوص عليها فى رقابيتشكب تصاصات الأخرى غير ا لم، يحدد الا خ
نح أعضاءها الضمانا ها؛ و تور، ونظام  يمالد همعملسـ  .عملت اللازمة لأداء 

ياد  ية بما يكفل لهم ا هم الو ساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضا ينهم وتريتهم و لحوبين القانون طريقة  م يفي ع ق ظي تع
تقلال  .سـوالا
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ثانيالفصل  ية: لا  بالأجهزة الرقا

ساد: الفرع الأول ية لمكافحة ا ية الو لفالمفو ن  طض

 )204(المادة 

ية لمكافح ية الو نتص المفو ض ساد، ومعالجة تضارب المصالح، وشر قيم طتخ ساد بالعمل على محاربة ا نة ا لف لف
ية وتحديد معاييرها، ووضع  شفا فالنزاهة وا يةل يق تيجالإسترا يذها با ية الخاصة بذلك كله، وضمان  سـ الو نن لتط تنف

ية  تقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة ا ئات ا نمع ا سـ لمعي لم  . يحددها القانونالتيله

 

هاز : ثانيلاالفرع  باتالمركزيلجا  سـ للمحا

 )205(المادة 

هاز  لجتولى ا هات الأخرى التى يحددها القانونالمركزيي بات الرقابة على أموال الدولة، وا لج للمحا  .سـ

ثالث نك : لالفرع ا  المركزيلبا

 )206(المادة 

نك  يذها، ويالمركزيلبيضع ا نقدية والائتماية والمصرية، وشرف على  ياسة ا نف ا تف ي ن ل هاز لسـ لجراقب أداء ا
نقدالمصرفي تقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار ا يق ا ل، ويعمل على  سـ  .تحق

تصادية العامة للدولةفيوذلك كله  ياسة الا ق إطار ا  .لسـ

 

ثالث تصاديالمجلس : لالفصل ا  والاجتماعي قالا

 )207(المادة 

تصادييقوم المجلس  تمع والاجتماعي قالا ئات ا شاركة  لمج على دعم  ف تصادية  إفيم ياسات الا قعداد ا لسـ
ية، وتعزيز الحوار  ية وا يئوالاجتما تمعيلبع  .لمجا

شورى أخذ رأى المجلس  نواب ومجلس ا لويجب على كل من الحكومة ومجلس ا تصاديل  في والاجتماعي قالا
تعلقة بها شروعات القوانين ا ياسات و لمهذه ا م  .لسـ
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تا سين عضوا كحد أدنى،  تخوشكل هذا المجلس من مائة و خم بة من نقابات واتحادات يُ نظيماتهم ا تخرهم  لمنت
سين  يل العمال والفلاحين عن  تمع، على ألا يقل  ئات ا يين وغيرهم من  يات الفلاحين والعمال وا خمو ث ن تمجمع لمجه ف لم

 .بالمائة من أعضاء المجلس

يةأيولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو  يا ب من المجالس ا  .لن

ياته إلى سلطات يوبين ال سه، ونظام عمله، ووسائل تقديم تو تخاب ر يل المجلس، وا صقانون طريقة  ي ئن شكت
 .الدولة

 

ية للاتخابات: الفصل الرابع ية الو نالمفو ن  طض

 )208(المادة 

ية،  ية وا يا ية وا تاءات والاتخابات الرئا ية للاتخابات وحدها بإدارة الا ية الو لمحلتص المفو ب ن سـ ن ن ن ض لتخ سـتفط
بين وإبداء ًبدءا من  نا يانات ا خإعداد قاعدة  ل تمويل والإنفاق في الرأيب سـيم الدوائر، وتحديد ضوابط ا ل  تق
يجةنالاتخابي نه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان ا نت والإعلان   .لع

ية وغيرها نقا نظيمات ا تخابات ا هد إليها بالإشراف على ا بويجوز أن  ل ت لن  .ُيع

نحو  نظمه القالذيلوذلك كله على ا  .انوني 

 )209(المادة 

تدبون  شرة أعضاء  ية للاتخابات مجلس مكون من  ية الو ينتولى إدارة المفو ع ن ن ض ساويطي  من بين نواب لتبا
يابة الإدارية،  ناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة وا نقض، ورؤساء محاكم الا نريس محكمة ا ت لل ئسـ ئ

ت لتارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة  سب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم يخ ئات  بحلك ا لهي
نوات؛ وتكون رئاسـتها لأقدم أعضائها من  تفرغ لدورة واحدة مدتها ست  يل ا ية على  سـللعمل بالمفو ل س بض

نقض  .لمحكمة ا

نوات تخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث  تجدد ا سـو ن  .ي

يات العامة وا تعين بمن تراه من ا ية أن  شخصوللمفو سـ لض ن مجال الاتخابات، فيلمتخصصين وذوى الخبرة ت
ها جهاز   .تنفيذيلويكون 

نحو  نظمه القانونالذيلوكل ذلك على ا  .ي 
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 )210(المادة 

تاءات والاتخابات، فييتولى إدارة الاقتراع والفرز  ن الا ها، تحت التيسـتف ية، أعضاء تابعون  ل تديرها المفو ض
نحون ال ية، و يمالإشراف العام لمجلس المفو تقلالض ياد والا هم بما يكفل لهم ا سـضمانات اللازمة لأداء  لح  .عمل

ئات  ية وا سلطة القضا ية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من ا ند المفو ناء من ذلك  يوا ئ ل ض سـ هت ت لسـ ً ث
نحو  تور؛ وذلك كله على ا نوات على الأقل من تاريخ العمل بالد شر  ية لمدة  لالقضا سـ سـ ع نظمه الذيئ ي 

 .القانون

 )211(ة الماد

يا بالفصل  لعلتص المحكمة الإدارية ا تعلقة فيتخ ية للاتخابات ا ية الو لم الطعون على قرارات المفو ن ن طض
يات أمام محكمة  تخابات ا ها، ويكون الطعن على ا ية وتا ية والرئا يا تخابات ا تاءات وبالا لمحلبالا ن ن سـ ب ن ئجن لتف سـ

 .الإداريالقضاء 

نظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيه ية، أو يو ية الاتخا سير ا يد محددة بما لا يخل  با وفقا لموا ن لعمل ب ع
ية ها النها تا ئإعلان  ية بعد إعلانها. ئجن تاءات أو الاتخابات الرئا ية للا تائج النها سـولا يجوز الطعن على ا ن ئ سـتفن  .ل

ية أيام من تاريخ ية خلال مدة لا تجاوز ثما تائج النها نوفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان ا ئ  . الاقتراعلن

 

تقلة: الفصل الخامس ئات ا سـا لمي  له

ئون الوقف: الفرع الأول يا  ئة ا شـا لعل لي  له

 )212(المادة 

ساته العامة والخاصة، وشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها  نظيم مؤ ئون الوقف على  يا  ئة ا تتقوم ا س ت شـ لعل لي له
شر ثقافة الوقف  يدة، و تصادية ر نبأنماط أداء إدارية وا تشـ  .تمعلمج افيق

ثانيالفرع  يا لحفظ التراث: لا ئة ا لعلا  لهي

 )213(المادة 

نظيم وسائل حماية التراث  يا لحفظ التراث  ئة ا بتتعنى ا لعل لهي ثقافي والعمراني الحضاريُ ، والإشراف المصري لوا
هاماته  ياء إ سعلى جمعه، وتويقه وصون موجوداته، وإ ح يةفيث ن الحضارة الإسا  .ن

ئة على تو ناير وثورات مصر فى العصر الحديثلهيوتعمل هذه ا شرين من  ييق ثورة الخامس وا لع  .ث
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ثالث بحث الوطنيالمجلس : لالفرع ا تعليم وا ل   العلميلل

 )214(المادة 

بحث الوطنييختص المجلس  تعليم وا ل  ية بوضع العلميلل يع مراحله، تيجإسترا تعليم بكل أنواعه و ية  جم و لل طن
ينها، والنهوض تكامل فيما  يق ا بو بحث لتحق بحث العلميل با تعليم وا ية لجودة ا ل، ووضع المعايير الو ل ، العلميطن

يذ هذه  تابعة  نفو يةتم  .تيجالإسترا

تقلة للصحافة والإعلام: الفرع الرابع ئات ا سـا لمي  له

 )215(المادة 

سموع الوطنييتولى المجلس  بث ا ئون ا نظيم  لم للإعلام  ل شـ ية وغيروالمرئيت بوعة والر قم ونظيم الصحافة ا لمط  .هات

ته، وعدم تركزه  تلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدد ئولا عن ضمان حرية الإعلام  يويكون المجلس  بمخ مسـ
تلفة  يلة بالتزام وسائل الإعلام ا هور، ووضع الضوابط والمعايير ا تكاره، وعن حماية مصالح ا لمخأو ا لكف لجم ح

ياتها، والحفاظ على اللغة العرية، ومرا نة وأخلا ببأصول ا قه ناءةلم يده ا تمع وتقا بعاة قيم ا لل  .لمج

 )216(المادة 

ية المملوكة للدولة، وتطويرها،  ية والإعلا سات ا ية للصحافة والإعلام على إدارة المؤ ئة الو متقوم ا لصحف س ن طي له
ية أصوها، وضمان التزامها بأداء  لو تصادي وإداري مهنيتنم يدقوا  .شـ ر

 

باب الخامس ية: لا ية والاتقا تا لالأحكام ا ن  ملخ

تور: الفصل الأول  سـتعديل الد

 )217(المادة 

تور؛ ويجب أن يذكر فى  نواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الد هورية ومجلس ا سـلكل من ريس ا ل لجم ئ
نواب وجب أن  تعديل من مجلس ا تعديل؛ فإذا صدر طلب ا باب ا ها وأ لالطلب المواد المطلوب تعد ل ل سـ يل

 .ُيوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل

سلمه، وفى تعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ  شورى طلب ا نواب وا سا ا ناقش  يع الأحوال،  ت  ل ل ل مجل ي جم
ية عدد أعضائه يا أو جزيا بأ تعديل  بول طلب ا بويصدر كل مجلس قراره  ئ كل غلل  .بق
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بل حلول دور الانعقاد  تاليقوإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها   .لا

 )218(المادة 

تين إذا وافق ها بعد  ناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعد تور،  سان على طلب تعديل الد سـ ا ي سـ يللمجل
تاء  ثا أعضاء كل مجلس، عرض على الا تعديل  سـتفيوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على ا ثل شعبيل  خلال لا

 .ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة

تعديل نافذا من تاريخ إعلان ًويكون ا تاء بالموافقةل يجة الا تف  سـت  .ن

 

ثانيالفصل   أحكام عامة: لا

 )219(المادة 

تبرة، فى مذاهب  ية، ومصادرها ا ية، وقواعدها الأصوية وا شمل أدلتها ا ية  شريعة الإسلا لمعبادئ ا ه ل لكل ت لفقل م م
نة والجماعة  .لسـأهل ا

 )220(المادة 

نة القاهرة عاصمة الدولة  .خر بقانونويجوز نقل العاصمة إلى مكان آ. يمد

 )221(المادة 

يدها  ها، و نشـيحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخا  .الوطنيتم

 )222(المادة 

بقى نافذا تور  بل صدور الد يكل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام  سـ ها ولا إلغاؤها إلا . ق يلولا يجوز تعد
 .تورسـوفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الد

 )223(المادة 

شر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من فيتنشر القوانين  سة  ية خلال  ع الجريدة الر خم سم
يوم  تاليلا يعادا آخرلا شرها، إلا إذا حددت لذلك  تاريخ   ً م ن  .ل

سرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما ها، ومع ذلك تولا  قبل وقع 
نص فييجوز  ية ا ية والضر نا ل غير المواد ا ي ئ ية فيبلج  أعضاء مجلس ثلثيغلب القانون على خلاف ذلك بموافقة أ
نواب  .لا
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 )224(المادة 

تخابات  نظام مجلسينتجرى ا ية وفقا  شورى والمجالس ا نواب وا لل ا لمحل ل ينهما، الفرديل ب أو نظام القوائم أو الجمع 
تخابي  نظامبأيأو   . يحدده القانوننا

 )225(المادة 

يه  شعب  تور من تاريخ إعلان موافقة ا عليعمل بالد ل يحة فيسـ ية عدد الأصوات ا تاء؛ وذلك بأ لصح الا غلب سـتف
تاء سـتفشاركين فى الا  .للم

ثالث ية: لالفصل ا تقا لأحكام ا  ن

 )226(المادة 

هورية تنتهـي لجم مدة ريس ا نوات من تاريخالحاليئ تخابه سـ بانقضاء أربع  به، ولا يجوز إعادة ا سلمه مهام  ن  نص مت
 .إلا لمرة أخرى

 )227(المادة 

سب  تجديد أو قابلة لمرة واحدة،  تور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة  نصب، يعين له الد تكل  لل يحسـ م
نصب ـي. لمبدء هذه الولاية من تاريخ شغل ا سن في الولاية تنتهو يع الأحوال متى بلغ صاحبها ا ل  المقررة جم

ها تقاعد شا غلقانونا  ل ً. 

 )228(المادة 

يا للاتخابات القائمة  نة ا نتولى ا لعل للج ية فيت شر تخابات  تور، الإشراف الكامل على أول ا يع تاريخ العمل بالد ت ن سـ
ية للاتخابات، فور  ية الو ية إلى المفو يا للاتخابات الرئا نة ا نة وا ية، وتؤول أموال هذه ا نتا ن ض سـ ن لعل للج للج طل

 .اتشكيله

 )229(المادة 

نعقد فصله  تور، و تين يوما من العمل بالد تخاب أول مجلس نواب خلال  يبدأ إجراءات ا سـ سـ ن شريعيت  لتا
ية للاتخابات يجة النها شرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان ا نالأول خلال  ئ ن تع  .ل

ثل العمال والفلاحون  سين بالمائة من عدد أفييمو بة لا تقل عن  خم هذا المجلس   .عضائهبنسـ

ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة . ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب
نوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس سـشر   .ع

بار المرشح عاملا أو فلاحا ًوبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لا ً ت  .عي
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 )230(المادة 

يله يتولى مجلس ا بتشكشورى القائم  تور حتى انعقاد الحاليل شريع كاملة من تاريخ العمل بالد سـ سلطة ا لت
نواب الجديد  .لمجلس ا

شورى الجديد؛ على  تخاب مجلس ا ية كاملة لحين ا شر سلطة ا تخابه، ا نواب، فور ا تقل إلى مجلس ا لو ن يع ت ل ن ل لت ن
نواب نة من تاريخ انعقاد مجلس ا لأن يتم ذلك خلال   .سـ

 )231(المادة 

تور بواقع  تاريخ العمل بالد ية  تا ية ا شر سـتكون الاتخابات ا ل ل ل يع ت نظام ثلثيلن ثلث  نظام القائمة، وا لل المقاعد  ل ل
تقلين الترشح الفردي  . كل منهمافيلمسـ، ويحق للأحزاب وا

 )232(المادة 

يادات الحزب  قنع  نحل من ممارسة العمل الوطنيتم ياسيلم ا يةلسـا سـ والترشح للاتخابات الرئا ية لمدة ن شر يع وا لت
تور نوات من تاريخ العمل بالد سـشر  سـ يادات كل من كان، . ع ناير فيلقويقصد با شرين من  ي الخامس وا لع

به الوطني، عضوا بالأمانة العامة للحزب 2011 ياسات أو  نة ا نحل أو  ت ا سـ بلج بمكلم ياسيل ، أو كان عضوا لسـا
شورى  شعب أو ا لبمجلس ا سابقين فيل يين ا شر ل الفصلين ا يع ثورةلت يام ا لعلى   .ق

 )233(المادة 

ها  تور، من ر ند العمل بهذا الد يا،  تورية ا ئة للمحكمة الد ئيستؤلف أول  سـه ع لعل سـ شرة من الحاليي ع وأقدم 
هم . أعضائها باقون إلى أماكن  عملويعود الأعضاء ا ينهم بالمحكمةالتيل بل  شغلونها  ي كانوا  تعق  .ي

 )234(المادة 

ناف الأ تئسرى الحكم الخاص با نصوص عليها فيحكام الصادرة سـي نايات ا لم ا ثة من المادة فيلج ثا ل الفقرة ا  77ل
نة من تاريخ العمل به تور بعد  سـمن الد  .سـ

 )235(المادة 

يه  نصوص  نظام ا يق ا ية القائم إلى أن يتم  نظام الإدارة ا علتمر العمل  لم ل ب لمحل تطب تدريج خلال فييسـ تور با ل الد سـ
نوات من تاريخ العمل به سـشر   .ع
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 )236(المادة 

نذ  هورية  سلحة وريس ا تورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات ا يع الإعلانات الد متلغى  لجم ئ لم سـ  الحاديجم
نة  سـشر من فبراير  بقى نافذا ما ترتب عليها من آثار 2011ع تور، و ً وحتى تاريخ العمل بالد ي  الفترة فيسـ

سابقة  .لا
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